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Abstract  

Termination of employment is one of the most debated issues in Libyan 

labor law, particularly during ongoing political and security crises. The 

Libyan legislator distinguishes between termination due to a disciplinary 

fault committed by the employee, constituting a breach of obligations, and 

termination caused by force majeure, without fault from either party. This 

distinction is crucial to maintaining a fair balance between the employees' 

rights and the employers interests, while considering exceptional 

circumstances that may affect the continuity of the employment relationship. 
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 ــــص:الملخ  

يعد الفصل من العمل من أكثر المواضيع إثارة للجدل في القانون الليبي، خاصة في     

ظل الأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، يميز المشـرع الليبـي بـين الفصـل 

الناتج عن الخطأ التأديبي الذي يرتكبه العامل ويشكل إخلالا بالتزاماتـه، وبـين الفصـل 

الناتج عن القوة القـاهرة التـي تجعـل تنفيـذ العقـد مسـتحيلا دون خطـأ مـن أي  ـر ، 
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وتبرز أهمية هذا التمييز في ضمان التوازن بين حقوق العامـل وحـص صـاحب العمـل، 

 .مع مراعاة الظرو  الاستثنائية التي قد تؤثر على علاقة العمل واستمرارها

 الكلمات المفتاحية:

القــــوة ؛  الخطـأ التـأديبي؛  الأزمات السياسية والأمنية؛  القانون الليبي  ؛العمــل  ؛الفصل

 .القاهرة

 ــالمقدم  ة:  ـــــــــــ

بالعديد مـن الأزمـات السياسـية و الأمنيـة التـي أثـرت بشـكل  2011ليبيا منذ   ر  ـتم     

ك الوقـ  فـي مرحلـة مـن لـذ   مباشر في استقرار عقود العمل، وعلية دخلـ  ليبيـا منـذ 

لات السياسية و الاجتماعيـة العميقـة رافقتهـا أزمـات أمنيـة واقتصـادية متلاحقـة التحو  

ر سـوق سـيما علاقـات العمـل، فقـد تـأث  ي الحيـاة و لاـألق  بظلالها على مختلـف نواحـ

العمل الليبي بشكل مباشر بهذه الاضطرابات مما أدي إلى اهتزاز الاسـتقرار الـوظيفي 

وتزايد حالات إنهاء عقود العمل، سواء من جانب أربـا  العمـل و مـن جانـب العمـال 

انفسهم ترة تح  ستار القوة القاهرة و تره أخري تحـ  سـتار الخطـأ التـأديبي، الأمـر 

نهـاءات، وتكييفهـا مشـروعية هـذه الا ىثيـر تسـاتلات قانونيـة معقـدة حـول مـد الذي ي  

ع الليبـي بوضـعة ر  ــــد العامـة لقـانون العمـل، فالمشــــالقانوني وموقعها ضمن القواع

الحفاظ على  يستهد  جملة من الأهدا  من أهمها:   2010لسنة   12لقانون العمل رقم  

أن املة هي  بقة كبيرة في المجتمع ووذلك لأن الطبقة الع، الأمن و السلم الاجتماعيين 

ع لهـذا اضـطر    (1)  تركها تح  مشيئة أصحا  الأعمال يخل بـالتوازن العقـدي المشـر 

الضمانات القانونية التي من شـأنها أن تقيـد حريـة ر  للتدخل لوضع بعض الشرو  و

وعيـا منـه بأهميـة عقـد العمـل و مالـة مـن تـأثير علـى الأوضـاع   -العمل ـ ولـو نسـبيا

،   (2)  الاجتماعية، وكذلك تفهما منه لأبعاد الواقع الحقيقي لعلاقـات العمـلو  الاقتصادية

، غالبـا مـا (3)  رو  النزاع المسلح وتقلب الحكومات وانقسام مؤسسات الدولةـــففي ظ

يتم تجاوز هذه الضمانات فتصبح عقود العمل عرضـة للانتهـاء لأسـبا  تتـراون بـين 

تعليـص ى التوقـف عـن الانتـا  ولـبـين الخطـأ التـأديبي وعليـة يـؤدي إ  القوة القـاهرة و

ا  أو فقدان السيطرة الإداريـة مـن قبـل ر  العمـل؛ وقـد واجـه القـانون الليبـي ــــالنش

التحولات بترسانة من المبـاد    هذه    2010لسنة    12لاسيما قانون علاقات العمل رقم  

كشف عن قصور في النصـو  القائمـة فـي التعامـل مـع العامة، إلا أن الواقع العملي  

من   منذ أكثركتلك التي تعيشها ليبيا  حالات انهاء عقد العمل في ظرو  غير اعتيادية،  
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حـدود   ومـاهيو الأخطـاء الجسـيمة  أعقد وخاصـة فيمـا يعتبـر مـن الأخصـاء العاديـة  

 الترابط بينها وبين مفهوم القوة القاهرة وفص القانون الليبي.

انهاء عقد العمل في ظـل الازمـات ومن هنا سو  يتم التركيز في هذه الورقة على      

 ، لأنه يثير تساتلات جوهرية تتعلص:في ليبيا والأمنيةالسياسية 

القانونية، خاصة فـي غيـا  الهياكـل  والضمانات ـ مدي التزام جهة العمل بالإجراءات  

 المؤسسية المستقرة

انطباق مفهوم القوة القاهرة او الظرو  الطارئـة علـى قـرارات الانهـاء ومـدي   ىـ مد 

 ارتبا  الخطأ بهذه المفاهيم

الخطأ       مفاهيم  اقحام  إنهاء   والقوةإن  العمل، وخاصة عند  قانون  ميدان  في  القاهرة 

بمسؤولية كل   ر   تتعلص  دقيقة  قانونية  إشكاليات  أمام  البا   يفتح  التعاقدية،  العلاقة 

ة القاهرة وحدود سلطته في إنهاء العقد ومدى مشروعيته ذلك في ظل  الأزمات،   فالقو 

مفهومين قانونين في غاية الخطــورة؛ إذ يبني علية الإعفاء من تنفيذ     التأديبي  والخطأ

 الالتزام أو المسؤولية إذا اثب  أن السبب في عدم تنفيذ يعود لحادث خارجي غير 

 (4)دفعه متوقع، ولا يمكن  

الجسيم لا تتحقص إذا كـان   والخطأن القوة القاهرة  أمتفقان على    والفقهإلا أن القانون      

للعامل أو صاحب العمل دور إيجابي أو سلبي في حدوث النتيجة الضـارة، أي إذا كـان 

 (5) قد ارتكب خطأ يساهم في وقوع الضرر أو في تضخيم أثر الحدث القهري

 الآتي:وتتمثل اشكالية هذا البحث في السؤال الرئيسي 

 والأمنيةإلى أي مدي يمكن تكييف انهاء عقد العمل في ليبيا في ظل الأزمات السياسية  

حالـة القـوة القـاهرةم ومـاهي الضــوابط  إلـىاسـتنادا إلـى خطـأ مـن أحـد الطــرفيين أو 

 القانونية التي تحكم هذا التكييف في ضوء قانون علاقات العمل

ـ وهل يعتبر الخطأ التأديبي قيـدا قانونيـا علـى تحقيـص وصـف القـوة القـاهرةم ومـاهي 

 المعايير التي تعتمدها التشريعات والقضاء في هذا التكييفم

إن هذه الورقة تسعي إلى تحليل هـذه الاشـكاليات مـن منظـور قـانوني، بالاسـتناد إلـى 

القضائية المتاحة، وبعض التجار  المقارنة، من أجل   والاجتهادات النصو  الو نية  

علـى   وتأثيرهالوصول إلى رتية قانونية أكثر وضوحا في حالات الانهيار المؤسساتي  

تعزيـز الحمايـة القانونيـة لعقـد العمـل فـي   تساعد علىتوصيات    وتقديمعلاقات العمل  

 الدولة.في  والاقتصاديحالات الأزمات باعتباره من أدوات الاستقرار الاجتماعي 
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مطلبـين، ننـاقف فـي   إلـىسو  نحاول حل هذه الاشكالية من خلال تقسيم هذا البحـث  

 )المطلـب الثـاني(وننـاقف فـي    الخطـأ،الفصل من العمل النـاتج عـن    )المطلب الأول(

 الفصل الناتج عن القوة القاهرة

 : من العمل الناتج عن الخطأ التأديبي  ــ الفصل المطلب الأول

حالة من عدم الاسـتقرار السياسـي و الأمنـي تسـبب فـي   2011لقد عرف  ليبيا منذ      

اضطرا  بيئة العمل و تغير انما  العلاقة التعاقدية بـين العامـل و ر  العمـل، سـواء 

في القطاع العام أو الخا  و قد أدي هذا الوضع إلى نشوء حالات متكـررة مـن انهـاء 

( من قانون 77و   73مزعوم من العامل المادة )خطأ أحيانا استنادا إلى  (6) عقود العمل

العمل الليبي و أحيانا استنادا إلى ظـرو  اسـتثنائية مثـل الأقفـال القسـري للمؤسسـة و 

النزون أو انقطاع الخدمات الاساسية وهي ظرو  قد تندر  تح  ما يعر  فـي الفقـه 

و  695و  128و  360و  218القــانوني بــالقوة القــاهرة أو الظــرو  الطارئــة المــادة 

 من القانون المدني. 697

 ظرو يستوجب الفصل أم هو نتيجة  خطأ تأديبيهل ما وقع من العامل يعد  هوعلي  

 خار  عن إرادتهم وهل امتناع جهة العمل عن تنفيذ التزاماتها في مثل هذه  قاهرة 

 الظرو  يعد أخلالا بالعقد أم له ما يبرره قانونام

 : الطبيعة القانونية للخطأ في نطاق علاقة العملى ـ ـــــــالفقرة الأول

يعتبر عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين بحيث ترتـب عنـه حقـوق و التزامـات     

متبادلة في ذمة  رفـي العلاقـة العماليـة، أهمهـا التـزام العامـل بالامتثـال لأوامـر ر  

من قـانون العمـل الليبـي، فـخن مخالفتـه لهـذه الأخيـرة تعرضـه   12و    11العمل المادة  

للمساءلة التأديبية من  ر  ر  العمل بصفته الساهر علـى نجـان المؤسسـة وضـمان 

؛ وبالنظر إلى الواقع العملي نلاحظ إن عدم الاستقرار التي تمر به (7) حسن سير العمل

البلاد افرز العديد من الإشكاليات حيث اعطي للعامل الحص في عدم تنفيذ تعليمات ر  

من القانون المـدني،   360و  218و    161المادة    ةسبا  قاهرأالعمل وذلك بحجة وجود  

رو  القاهرة او اكتمال شرو ها  يـؤدي إلـى ارتكـا  ــوفي حالة عدم  ثبوت هذه الظ

العامل لخطأ عقدي ناتج عن عدم تنفيذ التزاماته العقدية  التي يفرضها علية القانون مـا 

على الدائن إثبات الالتـزام  من القانون المدني 376يخل بالسير العادي للمؤسسة المادة  

(، فتحديد الطبيعة القانونية للخطأ وتبيان  أنواعه أمـر وعلى المدين إثبات التخلص منه

،  (8)  ضروري ومهم  لحماية العامل من التعسف وضمان التـوازن فـي علاقـة العمـل

نجـد أنـه وضـع مجموعـة مـن  2010لسـنة   12وبالرجوع لقـانون العمـل الليبـي رقـم  
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نذار و الخصم و الوقف و الفسخ، وعلية الأخطاء رتب عليها عقوبات تندر  ما بين الا

من قانون العمل على أنـه يجـوز لجهـة العمـل انهـاء العقـد دون سـبص   73تنص المادة  

إذا لم يقـم العامـل بتأديـة التـزام مـن انذار دون مكافاة أو تعويض في الحالات الأتية:"  

و  عليها في العقد؛ إذا انتحل العامل شخصية غير شخصـيته أو قـدم صالتزاماته المن

شـهادات أو إقـرارات أو بيانـات غيـر صــحيحة؛ إذا ارتكـب العامـل خطـأ نشـأت عنــه 

..."، واشتر  المشرع الليبي لكي يعطي هذه الأفعـال خسارة مادية جسيمة لجهة العمل

بعض الأفعال لكي تنقل من وصـف الخطـأ البسـيط  تكراروصف الخطأ الجسيم أن يتم  

ألي خطأ جسيم ، كمـا اشـتر  أن عـدم احتـرام التعليمـات التـي تصـدرها جهـة العمـل 

 (9) مرهون بأن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر

ع يــزداد تعقيــدا فــي حالــة كانــ  الأوضــاع مضــطربة وغيــر مســتقرة ضــإلا أن  الو   

 71كالوضع الليبي، حيث تتداخل الأسبا  النظامية التي نص عليها المشرع في المواد 

لإنهاء عقد العمل وذلك بسبب صدور خطأ جسيم من أحد الأ ـرا    75و  73و    72و  

ود ظــرو  اســتثنائية )كالأزمــات الأمنيــة جــ، ولكــن الوضــع القــانوني يختلــف مــع و

حيث يظهر أن العامل قد ارتكب خطأ جسيم ولكن سببه كان ظر  قهري،   والسياسية(

فخذا تغيب العامل مثلا بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متفرقـة خـلال السـنه 

 73الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، فهذا خطأ جسيم يوجب الفصل حسب المادة 

الفقرة )و( من قانون العمل، بأن يسبص الفصل إنذار كتابي للعامل بعد غيابة عشرة أيام 

في الحالة الأولي و انقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، و أن يخطـر مكتـب التشـغيل 

 الفقرة )و(. 73المختص بصورة من الإنذار المادة 

ولكن التكيف القـانوني يختلـف فـي ظـل الأزمـات فقـد يكـون الغيـا  بسـبب اغـلاق    

الطريص، أو تهديد أمني، أو عدم وجود وسائل النقل بسبب نقص حاد فـي المحروقـات، 

اثبـ  أن غيابـة كـان ناتجـا عـن ظـرو  قـاهرة خارجـة عـن  مخطأ إذافالعامل لا يعد 

وفي المقابل على   (، 10)( من القانون المدني الليبي.  360( )218( )168إرادته المادة )

جهة العمل أثناء هذه الظرو  الاستثنائية القيام بمجوعة من الإجراءات لكـي لا تتهـتم 

مـن القـانون   672بارتكا  خطأ ناتج عن عدم تنفـذيها لـي التزاماتهـا القانونيـة المـادة  

 من قانون العمل.  75والمادة  ،(11)المدني 

فخذا كان الخطأ الجسيم صادر من جهة العمل  فالمشـرع الليبـي اعطـي الصـلاحية      

مـن قـانون العمـل :"   75للعامل أيضا في انهاء العقد بدون انذار من خلال نص المادة  

إذا أخلـ  جهـة العمـل  يجوز للعامـل إنهـاء العقـد وبـدون انـذار فـي الحـالات الأتيـة:"
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بالتزاماتها الأساسية؛ إذا استخدم  جهة العمل وسيلة من وسائل الغف عند التعاقد فيما 

يتعلــص بشــرو  العمــل؛ أذا مورســ  ضــده أفعــال مخلــة بــالآدا  أو الشــر  مــن قبــل 

كان هناك خطر جسيم يهدد سلامته أو صحته بشر  أن تكون جهة المسئولين عنه؛ إذا  

العمل قد علم  بوجود هـذا الخطـر ولـم تقـم باتخـاذ تـدابير السـلامة المقـررة أو التـي 

  "تفرضها الجهات ذات الاختصا  في الموعد المحدد 

فخذا ترك العامل العمل لأحد الأسبا  السابقة ألزم  جهة العمل بأن تؤدي له مكافأة     

وذلك دون اخلال بالتعويض الـذي قـد  (،78عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة )

 تحكم به المحكمة.

ه يمثل تحديـد السـبب الحقيقـي لإنهـاء علاقـة العمـل مسـألة جوهريـة عنـد ـــــوعلي    

الفصــل بــين الإنهــاء المشــروع و غيــر المشــروع، وتــزداد هــذه الإشــكالية تعقيــدا فــي 

الواضع الليبي الراهن حيث يتداخل الخطأ الجسيم مع الظرو  القاهرة، ففي الظرو  

الطبيعة ينظر إلى الخطأ على أنه اخلال العامل بالتزاماته، ويعد سببا مشروعا للفصـل 

أما القوة القاهرة فتعتبر مانعا خارجيا غير متوقع ولا يمكـن دفعـة يـؤدي إلـى اسـتحالة 

تنفيذ الالتزام، وعلية سو  نحاول الحديث عن الطبيعـة القانونيـة للخطـأ التـأديبي فـي 

نطاق عقود العمل )الفقرة الأولي( على أن نتحدث )ثانيا( علـى تنصـيف الخطـأ القابـل 

 للفصل 

 التعريف بالخطأ التأديبيــ  أولا

للخطأ في القانون الليبي سواء في قانون العمل أو في القانون المدني   نجد تعريفلا      

للخطـأ، نظـرا لارتبا ـه بـالواقع  ووحيـد ذلك لأنه بالصعوبة بمكان تحديد مفهوم واحد 

وظروفه المتغيرة باستمرار والتي يمكن أن تختلف من عمل لأخـر، ونظـرا لارتبا ـه 

احجام المشرع الليبي عن وضع تعريف له، فـخن عـبء   وأمامبشخص المخطئ أيضا،  

 ( 12) والقضاءعلى عاتص الفقه  ألقىهذه المهمة 

وقد اختلف فقهاء قانون العمل اختلف بينا فـي تعـريفهم للخطـأ الجسـيم، فقـد عـر      

ذاك الخطـأ المـرتبط بسـلوك الأجيـر فـي " بأنه:الخطأ الجسيم  الفقه الفرنسيجانب من 

وهنـاك  ،(13)ة يجعل من غير الممكن الاحتفاظ بهذا الأخير داخل المؤسسـ  والذيعملة  

يـؤدي إلـى خـرق  والـذيالمرتكـب مـن  ـر  العامـل   "الفصـلذلـك:  من عرفه بأنـه  

  (14) .الفصل من العمل هرـثأعلى  ويستحصالتزاماته اتجاه ر  العمل 

ذلـك التصـر  المشـين الـذي يرتكبـه العامـل، ويضـر "  بأنه:تعريفه  وعموما يمكن     

 بالسير العادي للمؤسسة مما يستحيل معه استمرار علاقة العمل".
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ا حذو التشريعات المقارنة، بخحجامـه عـن تعريـف ذ قد ح  ع الليبيالمشر  ويبدو أن        

ولكنه قـام مـن ؛  لم يقم بخعطاء تعريف لخطأ  :مثلا    فالمشرع المصري،  يم  سالخطأ الج

  (15)( 15)2025مــن القــانون العمــل الحــديث لســنة  136و  134خــلال نــص المــادة 

أهم الأفعال التي تعتبر من قبـل الأخطـاء  إرادةمن قانون العمل القديم على   69والمادة  

 14لم يعر  الخطأ الجسيم ويحدد في الفصـل  المشرع التونسي؛ كما أن (  16)الجسيمة  

قائمة حصرية بالأخطاء التي تبرر تسليط عقوبة تأديبية ضـدة، وعمومـا يشـمل النفـوذ 

 ( 17).التأديبي للر  العمل جميع الأخطاء التي يمكن أن يقترفها العامل

يجدها غير بعيـدة عـن القـوانين   قانون العمل الجزائريكما أن المتأمل في نصو      

، بحيث نجده لم يعر  الخطأ الجسيم انما اكتفي بسرد بعض الأفعال وتونسيةالمصرية  

بتـاريخ  91ـ29بموجـب القـانون رقـم   73مضيفا عليها صفة الجسامة وذلك في المادة  

فقـد نـص المشـرع علـى أن   التشـريع الفرنسـيأما على مسـتوي  و  ،(  18)1991دجنبر  

فـي   اخطـار، لكـناقترا  العامل للخطأ الجسيم يخول لر  العمل انهاء عقد العمل بلا  

المشرع الفرنسي عن تعريف الخطأ كمـا أنـه لـم يحـدد حالاتـه وإنمـا   أحجمالمقابل فقد  

 ( 19) .وحقيقيااكتفي بضرورة أن يكون السبب جديا 

الفقه       فخن  صريح  تعريف  غيا   والذي   (20) رغم  للخطأ  العام  المفهوم  إلى  يستند 

بأنه   الإخلال بواجب قانوني يفرضه العقد أو النظام أو الاعرا  المهنية، "  :  يعر  

أو تقصير أو اهمال  ناتجا عن عمد  أكان  فالمادة  سواء  العمل   11و    12"،  قانون  من 

الليبي تنص على ان يجب على العامل تنفيذ جميع أحكام القوانين و اللوائح و التعليمات 

المنظمة لقيامة بمهام عملة، وعلية بوجه خا  أن ينفذ تعليمات جهة العمل التي تدخل 

في نطاق العمل المنو  به، و أن يلتزم بأوامر العمل إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو 

تنفيذ   العامل  رفض  فخذا  للخطر،  يعرضه  ما  أو  العامة  الآدا   أو  اللوائح  أو  القانون 

سبب  كان  إذا  إلا  العامل،  فصل  إلي  يؤدي  جسيم  خطأ  يعتبر  فهذا  مشروعة  أوامر 

الرفض يعرضه لخطر جسم أو كان السبب هو الخو  من خطر حقيقي على سلامته 

المادة   يعد خطأ  )  11البدنية فخن سلوكه لا  نكتفي 3الفقرة  العمل، فهنا لا  قانون  ( من 

بالشكل الظاهر للسلوك بل يجب أن نوازن بين سلوك العامل وظروفه المادية والنفسية  

الأمنية، احترامها     (21) و  العمل بضرورة  الزم جهة  الليبي  فالمشرع  ذلك  مقابل  وفي 

( فالمادة  قبلها  من  خطأ  أي  صدور  بعدم  وذلك  التزاماتها  :"  75لكل  تنص  يجوز ( 

هذا   لأحكام  الأساسية  بقا  بالتزاماتها  العمل  جهة  أخل   إذا  العقد  انهاء  للعامل 

 ."إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامته أو صحته...القانون
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 يــالقانوني لمسؤولية العامل عن الخطأ وفق القانون الليب  ــ الأساس ثانيا

 167و    166يعتبر الخطأ أحد الأركان الأساسية للمسؤولية المدنية والتأديبية المـادة     

من القانون المـدني، ويقصـد بـه الانحـرا  عـن سـلوك المـألو  للشـخص الحـريص 

معيار موضوعي قوامه )سلوك الرجـل المعتـاد(  إلىالمعتاد، ويتم تحديد الخطأ استنادا 

 ( 22)في ذات الظرو  

ا مشروعا لح مبرر  ـيمكن اعتبار ظرو  النزاع المس  ىففي السياق الليبي إلى أي مد    

لعدم تنفيذ العامل التزاماتهم وهل يجوز لجهة العمل انهاء العقد بناء على عـدم التنفيـذ، 

 أم ان ذلك يتعارض مع مبدأ حسن النية والتفسير المرن لأحكام الفصل للخطأ التأديبيم

( 11لأجابه على هذا التساتل سو  ننطلص أولا من ظاهر النصو  القانونية للمـادة )

بـأن عـدم تنفيـذ العامـل التزاماتـه  يشـكل   أولا(  من قانون العمل للقول  73( و )12و)

خطأ ولكن من حيث السبب قد يكون غير مسؤول إذا كان  هناك خطأ مـن جانـب ر  

و   360و    216و    218العمل أو بسبب قوة قـاهرة منعتـه مـن تنفيـذ التزاماتـه المـادة )

( من القانون المدني، فقد تعتبر جهة العمل في المقابل  هي التي أخل  بالتزاماتها 168

من قانون العمل، بقولها بأن يجوز للعامل   5( الفقرة  75وذلك انطلاقا من نص المادة )

عدم تنفيذ التزاماته العقدية إذا كان هناك خطر جسـيم يهـدد سـلامته أو صـحته، ولكـن 

المشرع اشتر  ايضا بأن تكـون جهـة قـد عملـ  بوجـود هـذا الخطـر لأنهـا قـد تكـون 

بمقدورها اتخاذ التدابير السلامة المقررة أو التي تفرضـها الجهـات ذات الاختصـا ، 

وعلية لا يمكن اعتبار عدم امتناع العامل خطأ جسيما تلقائيا وذلك مرهـون أيضـا بعلـم 

 جهة العمل وتخذها الإجراءات المطلوبة.   

كـل تصـر  أو سـلوك يصـدر عـن   العمـل هـووعليه فخن الخطأ داخل نطاق علاقـة    

 بموجب:العامل، مخالفا للواجبات المفروضة علية 

 (12و 11عقد العمل )واجبات الحضور، الانتا ، السلوك...الخ المادة  -

 من قانون العمل 115اللوائح الداخلية للمؤسسة المادة  -

 من قانون المدني 148ما يوجبه مبدأ حسن النية المادة  -

فخذا كان المشرع الليبي خـول لـر  العمـل سـلان انهـاء عقـد العمـل فـي حـال أخـل    

واعطي   12و  11العامل بأحد التزاماته التي نص عليها القانون العمل من خلال المادة  

من قانون العمل؛ غير أن المعطـي لا   73صلاحية واسعة لر  العمل من خلال المادة  

ينبغي أن يحجب علينا الحقيقة الصعبة و هي أن قـرار الفصـل يبقـي أخطـر القـرارات 

التي يتخذها ر  العمل في حص العامل، وذلك من حيث شدة وقعة على العامل ولو فـي 
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حالة ارتكابه الخطأ الموجب للطرد، فمهما كان  فداحة الخطأ المرتكب من  رفة فخنـه 

لا يمكن أبدا تصور فداحة المصـا  الـذي يحـل بالعامـل الحلقـة الضـعيفة فـي السلسـة 

 الاقتصادية، والذي يز  به بغته في الشارع.

من قانون العمل الليبي التي حددت أهم الأخطاء الجسيمة التـي   73فخذا كان  المادة      

فخن الإشكال يبقـي تبرر فصل العامل دون اخطار او تعويض في حالة ثبوت ارتكابها، 

وذلك من أجل خلص نـوع   مطروحا حول مدي مساهمة ر  العمل في وجود هذا الخطأ

من الاستقرار داخل المؤسسة لمعرفة مدي مساهمة جهة العمل في ارتكا  العامل لهذا 

مـن  75من القـانون المـدني الليبـي، وهـوا مـا تؤكـده المـادة   169و  168الخطأ المادة  

 قانون العمل الليبي بضرورة احترام جهة العمل التزاماتها القانونية.

ويبدو أن المشرع الليبي تفادي على قصد ربما اعطاء تعريـف محـدد للخطـأ الجسـيم      

حتى لا يكبل ولا يلزم نفسـه فـي إ ـار معـين، وذلـك نظـرا للتطـور التقنـي والعلمـي، 

اعتبارهـا  إلـىوبدخول أجهزة تكنولوجية دقيقة ومعقدة تصنف الأخطاء رغـم هزالتهـا 

ا لا أخطاء جسيمة وربما ما كان ينع  بخطأ جسيم في السابص يمكن تكييفه بخطأ يسـير  

   (23) رد ـــــيستوجب الط  

لـم يعـر  الخطـأ الجسـيم وإنمـا اكتفـي   بـأن المشـرع الليبـينستطيع القول    هوعلي     

من قانون العمل، الذي حـاول  80و 77و 75و 72و 73بتحديد حلاته من خلال المواد 

فعال التي يقترفها العامل في نطـاق أن يميل الي حصر صور الخطأ الجسيم في تلك الأ

، إلا أن ذلك لم يمنعـه مـن اعتبـار الخطـأ جسـيما فـي 73عملة خاصة من خلال المادة  

 (24) حالات استثنائية حتى ولو ارتكب  بمعزل عن زمان ومكان العمل

إذ       حسب فالخطأ  ووظائفه  وتتعد صورة  القانون،  في  المركزية  المفاهيم  من  يعد  ا 

مجرد   الخطأ  يعتبر  لا  العمل  قانون  ميدان  ففي  فيه،  يستعمل  الذي  القانوني  السياق 

مخالفة بل هو أساس قانوني للمسؤولية التأديبية التي قد تصل إلى انهاء علاقة العمل، 

إذا استوف  شرو ها، وفي القانون الليبي لا يوجد تصنيف صريح للخطأ في نصو  

رقم   العمل  لقانون  و  بيعته   2010لسنة    12العامة  أنواعه  استخلا   يمكن  لكن 

القانونية من خلال الأحكام الخاصة بالتأديب والجزاءات، فمعرفة درجة الخطأ تبين لنا 

هل قرار الفصل كان صحيح ام أن ر  العمل كان متعسف في انهاء عقد العمل وهذا 

 ما سو  نحاول الحديث عنه في الفقرة الثانية 
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 : تصنيف الخطأ القابل للفصل في قانون العملــ  الفقرة الثانية

تكمن أهمية هذه الفقرة في تسليط الضوء على نقطة التقـاء بـين مبـدأ حمايـة العامـل    

ومبدأ المساءلة عن الخطأ، الأمر الذي يتطلب توازنا دقيقا بـين ضـمان الفعـال للعمـل، 

وعدم تحميل العامل تبعـات مهنيـة تفـوق قدراتـه أو مسـؤوليته الفعليـة، وعليـة يطـرن 

تساتل عن ما هو الأساس القانوني التي تقوم علية مسؤولية العامل عن الخطأ التأديبي 

 في ظل التفرقة بين أنواعهم 

وعليه سو  نحاول الحديث )اولا( عن المعايير المعتمدة في تنصف أنـواع الخطـأ،    

 ومن ثم ننتقل )ثانيا( للحديث عن إعادة توصيف لهذا الخطأ في ظل الظرو  القاهرة

 الخطأ: المعايير المعتمدة في تنصيف ــ  أولا

على عدة مواضيع تظهـر التصـنيف   2010لسنة    12ينص قانون العمل الليبي رقم      

نـاتج عـن اخـلال العامـل المحـدود لواجباتـه خطأ بسيطا  القانوني للخطأ، فهو قد يكون  

المهنية، دون أن ينطوي على سوء نية أو اهمال جسيم وهوا ما نستشفه بشـكل عكسـي 

هـو كـل خطـأ  الخطـأ البسـيطالفقرة )د( حيث اعتبر المشرع الليبي بـأن   73من المادة  

نشأت عنه خسارة مادية ولكنها بسيطة لجهة العمل وهوا لا يكون فيـه الفصـل، عكـ  

الذي ينشئ عنه خسارة مادية جسيمة ولكي يتصف الخطأ بالجسامة لابـد  الجسيم الخطأ

نصـ  عليهـا نفـ  الفقـرة مـن المـادة المـذكورة اعـلاه وهـي  شرو  شـكليةمن توافر  

ضرورة تبليغ جهة العمل لمكتب التشغيل بالواقعـة خـلال ثلاثـة ايـام مـن وقـ  علمهـا 

بوقوعها وفي حالة عدم احترامها لهذه الإجراءات ينتقل وصف الخطأ مـن جسـيم الـي 

تنطوي على اسـتهتار بـالغ أو اهمـال فـادن أو   شرو  موضوعيةبسيط، بالإضافة الي  

سوء نية كخفشاء الاسرار الخاصة بالعمل، او وجد أثناء ساعات العمل فـي حالـة سـكر 

ظاهر أو تعا ي المخدرات أو حكم علية نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشر ، ممـا 

يسبب إلى إحداث ضرر مادي أو معنوي جسيم لر  العمل والـذي يـؤدي ألـي الفصـل 

الفقرة )ز،ن،ي( من قانون العمل   73الفوري دون تعويض وهدا ما نص  علية المادة  

 الليبي.

بأنه       الخطأ  يصنف  قد  مهنيوأحيانا  العمل   73فالمادة    خطأ  لجهة  الحص  اعط  

المنصو   التزاماته  من  التزام  بتأدية  العامل  يقم  لم  إذا  حالة  في  العمل  عقد  لإنهاء 

غير   اقرارات  أو  شهادات  قدم  أو  العقد،  في  ذلك   صحيحة؛عليها  هو  المهني  فالخطأ 

بمناسبته،  أو  عمله  تأدية  أثناء  العامل  عن  يصدر  الذي  الفعل  عن  الامتناع  أو  الفعل 

المادة   المهني  العر   أو  القانون  أو  للعقد  به وفقا  الالتزام  يجب علية  ما   73ويخالف 
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)   11و يقع خار  10الفقرة  الذي  الشخصي  الخطأ  يميزه عن  العمل، مما  قانون  ( من 

 نطاق العمل.

أو الوب      بأنه خطأ جسيم  بالتحقيص   اثب   إذا  إلا  للفصل  بالخطأ كمبرر  يعتد  تالي لا 

أنه لا يجوز لجهة العمل انهاء العقد إلا لسبب   77و    42مهني،  فالمادة   نص  على 

يرجع إلى عدم مقدرة العامل على العمل، أو تدني مستوي أدائه أو سوء سلوكه أو الى 

مقتضيات العمل، وعلي العامل وجهة العمل التحقص من سلامة وجدية أسبا  الانهاء؛ 

ولهذا يتمتع الخطأ بطبيعة قانونية مركبة تجمع بين قواعد المسؤولية المدنية )الإخلال 

بالعقد( و قواعد المسؤولية التأديبية )الجزاء المهني(  وعلية يلعب الخطأ المهني دورا 

 72مهما في تحديد  بيعة الخطأ فهو يكون بين الاهمال الفني و سوء التقدير، فالمادة  

جدية  من  التأكد  بشر   اقتصادية  او  ادارية  لأسبا   العقد  بفسخ  العمل  لجهة  سمح  

بأنه   -ايضا    -  77الاسبا  التي استندت عليها جهة العمل، وهوا ما أكدت علية المادة  

يجوز لجهة العمل انهاء عقد العمل اذا كان السبب يعتمد الي اعادة الهيكلة أو لأسبا  

 اقتصادية، ولكي يكون الخطأ مبررا للفصل يجب القيام بالإجراءات التالية : 

ـ ضرورة اجراء تحقيص إداري يتأكد من صحة الاسبا  والتناسب بين الخطأ والعقوبة  

 من قانون العمل 77و  72 المادة

 116و  117ـ وضرورة توفر عنصر التكرار وسـوء النيـة وذلـك انطلاقـا مـن المـواد  

 من القانون المدني 148قانون العمل كمعيار للجسامة والمادة  من 115و

إذا تكرر منه عدم مراعاة التعليمـات " تنص:من قانون العمل الفقرة )ه(    73فالمادة      

كمـا  ،"اللازم اتباعها ...بشر  أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظـاهر

قـانون العمـل علـى أن لجهـات العمـل أن تضـع   مـن  115تؤكد على ذات النهج المادة  

لوائح جزاءات خاصة بها بما لا يتعارض مع أحكام العامة، ويجب أن تكـون المخالفـة 

ذات صلة بالعمل، وعلية نستطيع القول بأن القانون الليبي يمنح صاحب العمل السـلطة 

 .وثاب  التأديبية، لكن يقيدها بضرورة وجود خطأ حقيقي 

 إعادة توصيف الخطأ في ظل الظروف القاهرة ــ  ثانيا

يعد الخطأ ركن جوهريا في بناء المسؤولية القانونية، سواء كان  مدنية أو تأديبية     

ويستند في توصيفه إلى معايير قانونية وقضائية متعار  عليها تتعلص بسلوك الشخص 

الفقه   استقر  فقد  الظرو ؛  ذات  في  الخطأ   والقضاء المعتاد  أنواع  بين  التمييز  على 

  (25) .الجسيم تبعا لدرجة الاهمال أو الجسامة أو القصد  والخطأولاسيما الخطأ البسيط 
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غير أن التحولات الطارئة في الواقع العملي، لا سيما ما تحدثه الظرو  القاهرة من    

صلابة  مدي  حول  جديدة  تساتلات  المعتاد،  رح   التصر   على  للقدرة  تعطيل 

في  يكن  لم  استثنائي  وضع  في  نفسه  العامل  يجد  فقد  للخطأ،  القانوني  التوصيف 

الحسبان، كالأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد فيقع منه فعل أو تقصير قد  

تقييمه  يمكن  لا  الطار   الوضع  في ظل  لكنة  جسيما،  العادية خطأ  الظرو   في  يعد 

 (  26) بنف  المنطص، والعك  صحيح في بعض الحالات التي تتطلب حذرا استثنائيا

الأمنية   ظرو   ظل  في  العامل  إلى  المنسو   الخطأ  يشكل  غير   والسياسيةفهل 

مستقرة في ليبيا خطأ جسيما يبرر الفصل الفوري أم يمكن اعتباره خطأ بسيطام وما ال

يتعلص بدرجة الإهمال   فيماالعمل في التقدير خاصة    المعايير التي يجب أن يأخذها ر   

 النيةم  وسوء

القضائي        الاجتهاد  ولكن  الجسيم  للخطأ  صريحا  تعريفا  يضع  لم  الليبي  القانون 

أنه:"    (27)  والفقهي على  استمرار يجمع  تجعل  درجة  الجسامة  من  يبلغ  الذي  الخطأ 

بالعامل الثقة  العمل  صاحب  ويفقد  مستحيلة،  العمل  اسرار   وذلك  (28)  علاقة  كخفشاء 

المادة  عذر  بدون  المتكرر  والغيا   الرتساء،  أو  الزملاء  على  الاعتداء  او  العمل، 

 ( من قانون العمل.73و  12و  11)

يظل بدورة غامضا ونسبيا في نف  الوق ، لأن مـا قـد يعتبـر  فمفهوم الخطأ البسيط    

في نظر العامل خطأ بسيطا قد يراه ر  العمل عك  ذلك، تبعا لظـرو  التـي ارتكـب 

 ( 29) يعود إلى تقدير القاضي المعروض علية النزاع والأمرفيها 

وعلى ضوء ذلك نجد  ضرورة تقدير الخطأ فـي ظـل الظـرو  الأمنيـة و السياسـية    

بأن يراعي ر  العمل الإغلاق المفاجئ للطرق، و الخو  من الاشـتباكات، وانقطـاع 

الاتصــالات التــي قــد تفســر بعــض الأفعــال أو التقصــير، ولا يعتبــر بالضــرورة خطــأ 

جسيما، إذ يجب اعتماد نهج مرن في التقييم يقدر الظرو  الواقعية و الموضوعية قبل 

توصيف الفعل على أنه جسيم ، فمثلا عامل تأخر عن عملة في يـومين متتـالين بسـبب 

اشتباكات مسلحة في الطريص المؤدي إلى مقر المؤسسـة، فـي هـذه الحالـة لا يعـد ذلـك 

خطأ جسيما لأن الإهمال غير متحقص، والعامل تصر  بحسن نية فمعيار حسن النية و 

(القانون المدني، فخذا اثب  148سوء النية عنصر مهم جدا في التكييف القانوني المادة )

ان العامل لم يقصد الإضرار بالمؤسسة، وكان فعلة نتيجة ظر   ار ، فهذا قد يسقط 

عنه صفه الخطأ، أما إذا كان سيء النية ويتحقص ذلك عندما يتعمد العامل مخالفة قواعد 

ولـذلك فـخن أي   (30)الفقـرة )هــ(  73العمل، أو يكون إهماله متكررا أو متعمـد المـادة 
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أو دون مراعـاة للواقـع السياسـي و (  31)تقيم للخطـأ الجسـيم دون التحقيـص مـن النيـة  

 ( 32)من القانون المدني  5الاجتماعي قد يعتبر تعسفا في استعمال الحص التأديبي المادة 

وعليه وباستقراء الواقع فخنه تطرن أمـام القاضـي المعـروض عليـه النـزاع حـالات    

متشابهة تبدو من الوهلة الأولي لي  بخطأ جسيم يستوجب الطـرد وانمـا خطـأ بسـيط، 

ولكن ر  العمل كصاحب سلطة تأديبية و كونه قريبا من العمال تـراءي لـه أن بعـض 

الأفعال تم  بالسير العادي للمؤسسة أو جهة العمل فيعتمـد إلـى  ـرد أحـد العمـال أو 

البعض منهم، فمسؤولية العامل قد تتضـاعف فـي ظـل ظـرو  معينـة و التـي تتطلـب 

، ذلك لأن القضاء تعود له كلمة الفصل فـي (  33)(  13الفقرة )  11حذرا مضاعفا المادة  

 التي يتوفر عليها:  المعاييرالنزاع المتعلص بالخطأ المنسو  إلى العامل استنادا إلى 

مـن قـانون العمـل، فـالمهن ذات  39يتأثر بنوع و بيعة العمـل المـادة  المعاير الأول -

تشدد المعايير على العامل، ويتوقـع منـه (  34)المخا ر )كحقول النفط أو الطب مثلا(  

الفقـرة  12( والمـادة 13الفقـرة ) 11احتيا  خا  حتي في الظـرو  الطارئـة المـادة 

 الفقرة )د( من قانون العمل. 5( ، والمادة 1)

مـن   360و  218و  168فهـو القـدرة علـى التوقـع والـدفع المـادة    أما المعـاير الثـانيـ   

القانون المدني، فخذا كان  القوة القاهرة غير متوقعة وغير قابلة للدفع تنفـي المسـؤولية 

( مـن قـانون العمـل، 15و  11الفقرة )  11المادة    695من القانون المدني والمادة    697

كان  الاحداث الأمنية والسياسية في ليبيا متوقعة لكن لـم يخطـط لهـا العامـل أو   إذاأما  

 جهة العمل فقد يسأل الطر  الأضعف

فهو ينطلص من مستوي العامل وخبرته، فالعامل المبتـد  لا يطلـب   ـ أما المعاير الثالث 

منه ما يطلب من عامل خبير في تقدير المخا ر الطارئة بعـد حصـوله علـى التـدريب 

 من قانون العمل. 39و 37التدابير الوقائية المادة  واتخاذ 

  الفصل من العمل الناتج عن القوة القاهرةــ   المطلب الثاني

تعد القوة القـاهرة مـن أبـرز الأسـبا  التـي تـؤدى إلـى انهـاء عقـود العمـل بجميـع     

أنواعها، فهي أحد أهم المفاهيم الجوهرية في النظرية العامة للالتـزام، فالقـانون الليبـي 

ينص صراحة على وجود القوة القـاهرة بنصـو  قانونيـة واضـحة وصـريحة حيـث 

( ، 35)  ينص على انتفـاء المسـؤولية بشـقيها العقـدي والتقصـيري فـي حالـة وجودهـا

تنص على أنـه: "ينقضـي الالتـزام إذا أثبـ  المـدين أن الوفـاء بـه أصـبح   360فالمادة  

 "مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
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من القانون المدني تنص على أنه: "إذا أثب  الشخص أن الضـرر قـد   168أما المادة    

نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ مـن المضـرور 

أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يوجد نص أو اتفاق على 

من ذلك أن المشرع الليبي يأخذ بالقوة القاهرة بعين الاعتبـار ويرتـب   ، ويفهم")36(ذلك

عليها الآثار اللازمة فيما يتعلص بالتزامـات المتعاقـدين ولكنـه لـم يهـتم بوضـع تعريـف 

محددا لها، وهذا لا يمكن انكاره على المشرع إذ أن التعريف هو شأن فقهـي نجـده فـي 

  (37) القضاءالمراجع الفقهية وفي أحكام 

يفهم من نصو  القانون المدني الليبي أن القـوة القـاهرة سـبب أجنبـي يخـر  عـن     

إرادة الطرفين يجعل تنفيذ الالتـزام مسـتحيلا وبتـالي ينفسـخ عقـد العمـل بقـوة القـانون 

هـذا  بمقـدورهم دفـعذلـك لأن العامـل أو ر  العمـل لـي    )(38الاسـتحالةوذلك بسـبب 

السبب أو التغلب عليه، ويقع عبء الاثبـات دائمـا علـى الطـر  المـدعي انطلاقـا مـن 

  )(39.الليبي( من القانون المدني 376المادة )

فنظرا للتطور الذي لاحص بالمسؤولية المدنية بصفه عامة والمسؤولية داخـل نطـاق     

علاقات العمل بصفه خاصة ممـا أثـر بالتـالي فـي تحديـد مفهـوم القـوة القـاهرة، حيـث 

، فلـم )40(يخضع هذا المفهوم كغيره من المفاهيم القانونية الأخرى لضـرورات التطـور

تقف القوة القاهرة عند أحداث استثنائية التي تقع دون تدخل الإنسان ولكنها امتدت إلـى 

وقائع عادية تجد مصدرها في نشا  الإنسان نفسه مثل النزاعات المسـلحة و الفوضـى 

قد استتبع هذه  التطور فـي الأوضـاع  ف  (41)  الأمنية وغيا  الدولة وسوء الإدارة العامة

الي  ظهور مخاو  نتيجة جسامة الأخطار التي واكبته فنحـاول  بـذلك حمايـة ضـحايا 

هذه الأخطار من خلال التفسير الواسع لقواعد المسؤولية المدنية، لقد أصـبح موضـوع 

المسؤولية في قانون العمل يشغل بال الفقه والقضاء منذ بداية القرن الماضـي، لاسـيما 

فيما يتعلص بأساس هذه المسؤولية الذي أصبح ينتقل تدريجيا من فكرة الخطأ وما يرتبط 

بها من صعوبة الإثبات إلى فكرة الضرر وما يرتبط بها مـن تحمـل التبعـة والضـمان، 

وهذا ما دفع مختلف التشـريعات المدنيـة المقارنـة إلـى تطـوير القواعـد المنظمـة لهـذه 

 (42)المسؤولية بهد  توفير الحماية الواجبة للطر  المتضرر.

ــرة       ــيع دائ ــى توس ــذا الخصــو  إل ــجلة به ــريعية المس ــورات التش ــد أد ت التط فق

المسؤولية المترتبة على افتراض الخطأ في مواجهة المسؤول كمسؤولية المتبـوع عـن 

ومسـؤولية حـارس الشـيء ، ( 43)( من القانون المدني الليبي 177أخطاء تابعية المادة )

إضـافة إلـى إفـراز تنظـيم خـا  للمسـؤولية ،    (44((  من القـانون المـدني178المادة )



 -بين الخطأ التأديبي و القوة القاهرة-الفصل من العمل وفق القانون الليبي في ظل الأزمات السياسية و الأمنية 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 م  2025ديسمبر شهر  لأولالمجلد ا )                   363)              ثاني عشرال  ــ العددصالة مجلة الأ

 
 

المدنية صادرة بموجب قوانين أخرى متفرقة وهي تعالج أنواع محددة من المسؤوليات 

 (45)المتعلص بضمان الاجتماعي    1980لسنة    13المدنية، والمثال على ذلك قانون رقم  

مــن قــانون  38والمســؤولية الناتجــة عــن حــوادث العمــل والأمــراض المهنيــة المــادة 

  (46).العمل

ة القاهرة مضمونا نسبيا يعتمد فـي المقـام الأول علـى ولهذا فقد أصبح مضمون القو      

ظرو  كـل حالـة لا سـيما فـي ظـل صـدور بعـض تشـريعات وأهمـا قـانون الضـمان 

التي عدل  من آثـار القـوة   2010لسنة    12وقانون العمل رقم    1980الاجتماعي لسنة  

 القاهرة حماية للطر  الضعيف.

يبرز التحدي فـي كيفيـة تكيـف  2010لسنة  12وفي سياق قانون العمل الليبي رقم      

الغيا  أو الامتناع عن العمل في ظل هذه الظرو : هل يعد العامل مخـلا بالتزاماتـهم 

أم أن عدم تنفيذ لتعليمات وأومر ر  العمل كان بسبب وجود في ظرو  قـاهرة وهـل 

 لر  العمل الحص في فصلة دون اعتباره فصلا تعسفيام

وللإجابة على هذه التساتلات يجب علينا الحديث في )الفقرة الأولـي( عـن المفهـوم     

القانوني للقـوة القـاهرة باعتبارهـا أحـد أهـم الأسـبا  القانونيـة التـي تـؤدي إلـى انهـاء 

علاقات العمل وتعفي ر  العمـل مـن المسـؤولية مطلقـا وذلـك متـي تحققـ  الشـرو  

المطلوبة قانونا، ومن ثم ننتقل للحديث في )الفقرة الثانية( علـى الأسـ  القانونيـة التـي 

تنتفي بها المسؤولية الناتج عن القوة القاهرة هـل بسـبب انتفـاء الخطـأ ام بسـبب انتفـاء 

 العلاقة السببية 

 : قيامها وشروطالمفهوم القانوني للقوة القاهرة ى ــ  ــــالفقرة الأول

في ظل تطورات الواقع الليبي وما يشهده من تغييرات سياسـية واقتصـادية مفاجئـة،    

اضح  مسألة القوة القاهرة ذات أهمية جوهرية في مجال علاقات العمل، لاسيما عنـد 

النظر في مشروعية فصل العامل أو تغيبه عن العمل وعليه فخن المشـرع الليبـي نـص 

و على فسخ عقد العمل بسبب 360و    168و    218في القانون المدني من خلال المواد  

عدم قدرة العامل او ر  العمل على تنفيذ التزاماتهم العقدية بسبب وجـود اسـتحالة فـي 

من القانون المدني :"ويراعي  الفقرة الثانية 697التنفيذ، وأكدت على نف  النهج المادة  

  أو لسبب قاهرفي فسخ العقد بوفاة العامل أو لمرضة مرضا  ويلا 

مـن القـانون  695آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل"، أمـا المـادة 

" يجوز لكل متعاقد أن يتحلل من العقد قبل حلول أجلة إذا كان العقد معينا تنص:المدني 

سـبب يحـول دون  بزمن ويتحلل دون اخطار سـابص إذا كـان العقـد غيـر بـزمن وظهـر
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كـان العقـد غيـر معـين بمـدة فالعامـل المنسـحب منـه لسـبب   وإذاالسير فيه ولو مؤقتا؛  

ولا يعـد افـلاس ر  العمـل ...معقول الحص في المطالبة بالتعويض وفقا لما نص عليـة  

سببا معقولا"، فلقـد وصـف المشـرع القـوة القـاهرة بالسـبب المعقـول أو ظهـور سـبب 

 يحول دون الاستمرار في تنفيذ عقد العمل.

لا نجد نص مباشر ينظم القوة القاهرة،   2010لسنة   12وبالرجوع لقانون العمل رقم     

( منه نص  على انتهاء عقد العمل في حالات من بينهـا وفـاة العامـل 80إلا أن المادة )

يوما خلال السنة؛ ورغم  120أو عجزة أو مرضة الذي يمنعه من أداء عملة لأكثر من 

أن هذه المادة لا تتحـدث صـراحة عـن القـوة القـاهرة فخنهـا تفـتح المجـال امـام تفسـير 

 ( 47) .الظرو  القاهرة كأسبا  مبررة لانتهاء العلاقة التعاقدية

من قانون العمل الليبي توكد على أنـه يجـوز لجهـة العمـل أن تخـر    68أما المادة      

على شرو  العقد أو أن تكلف العامل بعمل غير متفـص عليـة إذا دعـ  الضـرورة إلـى 

أن كل شر  في عقد العمـل يعـد بـا لا إذا أتـي   علىفي حالة قوة قاهرة، وأكد    ذلك أو

 مخالفا لأحكام هذا القانون ولو قبل العمل به ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

فالمشرع الليبي لم يعر  القوة القاهرة ولم يضع نصا خاصا يعالج هذه المسـألة داخـل 

نطاق قانون العمـل، ولكنـه أشـار إلـى أن القـوة القـاهرة تـؤدي إلـى انهـاء عقـد العمـل 

باعتبارها سبب أجنبي أدي الـي قطـع العلاقـة السـببية، وذلـك مـن خـلال نـص المـادة 

إذا اثب  الشخص أن الضرر قـد نشـأ عـن سـبب "  أنه:( من القانون المدني على  168)

أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضـرور، أو خطـأ مـن 

 ."الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك

فقـد لعـب ،    (48)بما أن مفهوم القوة القاهرة مفهوم غيـر دقيـص مـن المنظـور التشـريعي

القضاء دورا مركزيا في تكييف القوة القاهرة ضمن العلاقات التعاقدية، خاصة في ظل 

هـذا  المحكمـة العليـا الليبيـةغيا  النصو  الصـريحة فـي قـانون العمـل، فقـد أكـدت 

بقولها "محكمة الموضوع ملزمة بتكييف العلاقة القانونية وفقا لواقع الحال (  49)التوجه  

و الظرو  المصـاحبة، وان مجـرد وصـف العلاقـة فـي العقـد لا يكفـي، بـل يجـب أن 

تستخلص المحكمة  بيعة العلاقة من خلال عناصرها الجوهريـة و الوقـائع الفعليـة، و 

إذا تبين أن الحادث يستحيل دفعـة أو توقعـه ويـؤثر فـي جـوهر الالتـزام، جـاز اعتبـار 

 ق.503/64العلاقة منقضية بقوة القانون" في حكمها الصادر في الطعن المدني رقم 

هذا وقد جعل قضاء النقض في فرنسا عناصر القوة القـاهرة مـن مسـائل القـانون التـي 

، أما في مصر فخن تقدير ما إذا كان  الواقعة المدعاة قوة قاهرة أم   (50)  تخضع لرقابته
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لا هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع ولا رقابـة عليهـا مـن محكمـة الـنقض 

بشر  أن تقيم حكمها على اسبا  سائغة تكفي لحملة، أما في ظـل الاسـتحالة القانونيـة 

فخن الأمر يعد من مسـائل القـانون التـي تخضـع لرقابـة محكمـة الـنقض وهـو بخـلا  

الاستحالة المادية التي تدخل في رحا  الواقع ويكون القاضي الموضوع القول الفصل 

 ( 51) .سائغة الما استند حكمة على أسبا  

 : ثانياـــ شـــــروط القوة القاهرة

كانـ  الواقعـة   إذايتمتع القاضي بسلطة واسعة في تكييف العلاقة التعاقدية وبتحديد مـا  

  التالية:القانونية  تحقص الشرو المدعاة تشكل قوة قاهرة ويستلزم ذلك 

: أن تؤدي هذه الظرو  الأمنية الي استحالة في تنفيذ الالتزام، فقـد اكـد الشر  الأولـ  

المشرع الليبي على وجو  قيام شـر  الاسـتحالة وعـدم القـدرة العامـل أو ر  العمـل 

( الفقرة 672للتصدي للواقعة المكونة للقوة القاهرة او الحد منها من خلال نص المادة )

دون أن يكــون فــي وســع أيــه إدارة يقضــه غيــر الثانيــة مــن القــانون المــدني بقولهــا " 

"، فلا شك أن مفهوم القوة القاهرة ذاته يعك  لنا فكرة التفوق مقصرة... أن تدرأ نتائجه

على قدرات و أمكانيات الانسان على اثر وقوع حادث لا مفـر منـه وعلـى مـن يـدعي 

  (52).وجودة اثباتها بجميع الوسائل الاثبات 

وفي هذا الإ ار يلزم التمييز بين الاستحالة و الصعوبة في التنفيذ أو ما يسمي قانونـا   

من القانون المدني الليبي تـنص علـى أنـه إذا  ـرأت   147بالظرو  الطارئة، فالمادة  

على العقد أثنـاء تنفيـذه حـوادث اسـتثنائية وغيـر متوقعـة وكـان مـن نتائجهـا أن تنفيـذ 

الالتزام أصبح مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة إذا تم تنفيذه بالحال و الكيفيـة التـي 

تم الاتفاق عليها فخنه يجوز للقاضي ان يرد الالتزام المرهص للحد المعقـول، أمـا المـادة 

تــنص )فــي العقــود الملزمــة للجــانبين إذا انقضــي التــزام بســبب اســتحالة تنفيــذه  162

فقـد أكـدت ،    (53)  انقض  معه الالتزامات المقابلة له وينفسـخ العقـد مـن تلقـاء نفسـة(،

ق " أن القـوة القـاهرة هـي 39لسـنة  180المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقـم 

الحادث الذي ينشأ عن سبب أجنبـي خـار  عـن إرادة المـدين، ولا يمكـن توقعـه وقـ  

الالتـزام ابرام العقد، ولا يمكن دفعة بحال من الأحوال، ويترتب علية أن يصـبح تنفيـذ  

 "مستحيلا

لدفع المسؤولية يجب بأن تكون الواقعة خارجة عن إرادة الأ را ،    ــ الشر  الثاني

بأن تكون القوة القاهرة هي المصدر الوحيد الذي احدث الضرر فخذا اثب  خطأ العامل 

( 54)أو ر  العمل فخن ذلك ينفي رابطة السببية بين القوة القاهرة و الضرر الذي حدث،
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فقد نص المشرع الليبي على ذلك صراحة  بأن يكون سبب الضرر أجنبيا على العامل 

اصبح الالتزام من القانون المدني بقولها )  161ور  العمل، وذلك انطلاقا من المادة  

(، فخذا ثب  أن العامل ارتكب خطأ مهنيا جسيما مثل مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه

جسيمة   مخالفة  أو  واجباته  في  )  للوائحالإهمال  المادة  قانون 12و  11العمل  من   )

تقوم،  المسؤولية  فخن  الضرر  تحقيص  في  المباشر  السبب  هو  الخطأ  هذا  وكان  العمل، 

( من قانون العمل وقد 37وبتالي تقوم جهة العمل بفصل العامل دون تعويض المادة )

؛    ( 55)  ( من قانون العمل76تلزم العامل بالتعويض إذا الحص ضررا بالمؤسسة المادة )

لا  أوضاع  في  تجعلهم  استثنائية،  في ظرو   الأ را   يتواجد  أن  يحدث  أحيانا  لكن 

يمكنهم معها تفادي حدوث هذه الاضرار، من دون أن يكون من المستساغ تحميل أحد  

 من القانون المدني.  168، ومن هنا ظهرت نظرية القوة القاهرة المادة  (56)تبيعتها

ن لا تكون هذه الظرو  متوقعة وقـ  التعاقـد، فالـدكتور السـنهوري أ  الشر  الثالث ــ  

 حتـىمكن التوقع الحادث أيؤكد على انه يجب أن يتسم الحادث بعدم امكانية التوقع فخذا 

من   147من المادة    قاهرة انطلاقا  شرو  قوةلو كان مستحيلا فخن الحدث لا تتوفر فيه  

(،فـخذا كـان فـي حوادث استثنائية عامة لم يكـن فـي الوسـع توقعهاالقانون المدني تقول)

 وعليـهلواقعـة معينـة أنهـا سـتحدث    والمحتمـلالـراجح    يعني العلمالوسع توقع الحدث  

ن الآ ولحد  2011هل الأحداث الأمنية والسياسية التي تمر بها ليبيا منذ  لآنتسن أيمكن 

 هي احداث متوقعة ام لام

وفي غيا  نصو  صريحة في قانون علاقات العمل توضح ذلك، شكل الاجتهـاد     

القضائي الليبي المرجع الأساسي لتطبيص نظرية القوة القاهرة في مجـال عقـود العمـل، 

في أحد أحكامها القانونية على أن "الاحتجا  بقيام القوة   المحكمة العليا الليبيةفقد اكدت  

غايــة تــاريخ اعــلان التحريــر فــي  إلــىفبرايــر يكــون  17القــاهرة نتيجــة ثــورة 

 ومن يدعي استمرار القوة القاهرة بعد ذلك علية الاثبات"، 23/10/2011

في حكم أخر بأن " زاول القوة القاهرة يستوجب اسـتئنا    أكدت المحكمة العلياكما      

العمل، وعلى المحكمة في هذه الحالة تحديد جلسة لنظر الدعوي واعلان الخصوم بهـا 

نـه بزوالهـا أوهذا يدل على الطبيعة المؤقتة للقـوة القـاهرة فـي بعـض الحـالات و  ،(57)

 يحب استئنا  العمل.

الليبيةوتناول       العليا  القاهرة انطلاقا من نوع   حديث مسألةفي حكم    المحكمة  القوة 

النسبية،  أم  المطلقة  استحالة  كان   هل  الالتزام  تنفيذ  عدم  الي  ادت  التي  الاستحالة 

القاهرة، فخن الالتزام  القوة  الناشئة عن  واكدت على أنه " في حالة الاستحالة المطلقة 
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ينقضي والعقد ينفسخ، اما في حالة الاستحالة النسبية فخن الالتزامات لا تنقضي والعقد 

ويتضح   (58  (لا ينحل وانما يتوقف تبعا للمدة التي تستمر فيها الظرو  غير العادية"

 من خلال حكم المحكمة العليا الليبية على ضرورة التميز بين نوعين من القوة القاهرة: 

وهي ناتجة عن استحالة نسـبية وهـي تجعـل تنفيـذ الالتـزام   ـ القوة القاهرة المؤقتـــة:

زاول القـوة   حتـىمستحيلا بصفة مؤقتة، ويترتب عليها وقف تنفيذ العقـد لفتـرة مؤقتـة  

فبراير وما  17التي شدتها ليبيا خلال  والسياسيةالقاهرة، ومن أمثلتها الظرو  الأمنية 

 2011اكتوبر  23اعلان التحرير في  حتى أحدث تلاها من 

وهي ناتجة عن استحالة مطلقة والتي تجعل تنفيـذ الالتـزام   ـ القوة القاهــرة الدائمـــة:

مستحيلا استحالة مطلقة، ويترتب عليها انقضاء الالتزام وانفسـا  العقـد، ومـن امثلتهـا 

  (59) العجز الكلي للعامل عن اداء العمل

يتضح مـن خـلال اسـتقراء احكـام المحكمـة العليـا الليبيـة أن الحـرو  و النزاعـات    

المسلحة التي شهدتها البلاد قد شكل  في كثير من الحالات قوة قاهرة أثرت على عقود 

العمل، وقد اعتر  القضاء الليبي بذلك في العديد من أحكامه وخاصة فـي الفتـرة التـي 

حيـث   2011اكتـوبر    23حتـي اعـلان التحريـر فـي    2011فبرايـر    17اعقب  أحدث  

اعتبرت المحكمة العليا ان تلك الفترة كان  قوة قاهرة، حيث ادت الاضطرابات الأمنية 

و السياسية إلى اغلاق العديد من المؤسسات و الشـركات وخاصـة الشـركات الاجنبيـة 

العاملة في ليبيـا، ممـا ادي الـي تعليـص عقـود عمـل الآلا  مـن العمـال، فقـد اعتبـرت 

المؤسسة الو نية للنفط هذه الظرو  من قبيل القوة القاهرة واعلن  عـدة مـرات حالـة 

خرهـا مـا حـدث فـي حقـل الشـرار آ، (60))القوة القاهرة( في عـدد مـن الحقـول النفطيـة

 ( 61) 2024النفطي في يوليو

 الأسس التي تقوم عليها نظرية القوة القاهرةــ  ثانيا

باعتبار القوة القاهرة نظرية فخننا من خلال هذه المطلب سنحاول الإحا ة بمجموع     

المواضيع المتعلقة بالأساس القانوني لهذه النظرية وذلك بتحديد الأساس القـانوني لهـا، 

فالإشكالية تـزاد عمقـا عنـد تطبيقهـا علـى مسـؤولية ر  العمـل، حيـث تظهـر حـالات 

 متعددة تتداخل فيها المسؤولية العقدية مع الوقائع القهرية الخارجة عن الإرادةم

من القانون المدني الليبي تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلـزم   166فالمادة  

تنفـي المسـؤولية عنـه إذا أثبـ  الشـخص أن   168من ارتكبه بالتعويض، إلا أن المادة  

الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطـأ مـن 

من  218المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر. أما المادة 
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القانون المدني الليبي فتنص على أنه "إذا اسـتحال علـى المـدين أن ينفـذ الالتـزام عينـا 

حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثب  أن استحالة التنفيذ قـد نشـأت عـن 

 سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه."

من القانون المدني الليبي بانقضاء الالتزامـات وبانفسـا  العقـد مـن  161وتنص المادة 

تلقاء نفسه بسبب الاستحالة في التنفيذ، وإذا حكـم بالفسـخ أعيـد المتعاقـدين إلـى الحالـة 

  )62(.بالتعويض التي كان عليها قبل العقد، فخذا استحال ذلك جاز الحكم 

تكـون جهـة العمـل أو مـن قـانون الضـمان الاجتمـاعي تـنص علـى :"  26أما المادة     

الخدمة مسئوله أمام صندوق الضمان الاجتماعي عن اصابات العمل التي تقع للعاملين 

بها نتيجة مخالفتها لقوانين أو لوائح و انظمة العمل أو الخدمـة أو تقصـيرها فـي اتخـاذ 

."، وعلية يؤكد قـانون العمـل مـن خـلال احتيا ات الأمن الصناعي و السلامة العمالية

يجوز لهجه العمل الخرو  على شرو  العقد إذا كانـ  هنـاك ظـرو    68نص المادة  

بقولهـا "  148قاهرة؛ كما يجب على المتعاقد أن ينفذ التزامه بحسن نية اسـتنادا للمـادة 

،   (63)  يجب تنفيذ العقد  بقا لما اشتمل علية وبطريقة تتفص مـع مـا يوجبـه حسـن النيـة

وباستقراء كل هذه النصو  القانونية  نستنج أن جهـة العمـل مسـؤولة حتـي فـي ظـل 

ن  انها قصرت أو خالف  أظرو  غير  بيعية )مثل الأزمات الأمنية(، فهي مسؤولة  

 أحكام السلامة و الوقاية.

قوة      بسبب  كان  الحادث  أن  اثب   إذا  العمل  جهة  تعفي  أن  المسؤولية  في  فالأصل 

المادة   اردتها  عن  خار   ولكن   218و    360و    168قاهرة  المدني؛  القانون  من 

تقيد هذا الإعفاء إذا    1980من قانون الضمان الاجتماعي لسنة    26وباستقرار المادة  

( ،  64اثب  أن الاصابة وقع  بسبب مخالفة جهة العمل للتعليمات أو اللوائح السلامة )

فخن المسؤولية قائمة حتي في حالة القوة القاهرة كخجبار العاملين على الحضور رغم  

المادة   أمنية  عدم    5الفقرة    75والمادة    3الفقرة    11تحذيرات  أو  العمل،  قانون  من 

حماية  وسائل  المادة    توفير  إخلاء(  خطط  أمن،  نقل  قانون    11الفقرة    11)خوذ،  من 

 العمل. 

رت     فخذا قام  جهة العمل بكل التزاماتها القانونية واستجاب  لتوصيات السلامة، وف ـ

كل إجراءات الحماية الممكنة وكان  القوة القاهرة عامـة وشـاملة بحيـث يسـتحيل منـع 

اثارها، وكان  الإصابة ناجمة عن حـادث لا يمكـن دفعـة أو تجنبـه إ لاقـا هنـا تنتفـي 

 المسؤولية.
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إلا أن السؤال المطرون أمامنا مـا الأسـاس القـانوني للقـوة القـاهرةم اختلفـ  الآراء    

فمنهم مـن انطلـص مـن فكـرة انتفـاء الخطـأ )الفقـرة الفقهية في تحديد الأساس القانوني،  

 الأولى(، وآخر ينطلص من فكرة انتفاء العلاقة السببية )الفقرة الثانية(.

 رة ونظرية انتفاء الخطأــالقاه ــ القوة الفقرة الأولى

يرى هذا الاتجاه أن القوة القاهرة تنفي وجود الخطأ، أو على الأقل تنفي نسبته إلـى      

المدين، ويبني هذا الرأي على أن المسؤولية المدنية في صـورها العقديـة والتقصـيرية 

قائمة اساسا على وجود الخطأ مفترض أو ثاب  فـي جانـب المـدين أو المسـؤول، فـخذا 

ثب  أن الشخص لم يرتكب خطأ أو أنه كان في حالة يستحيل علية منـع الضـرر انتفـي 

 الركن الأساسي في قيام المسؤولية.

فـي   )65(يذهب بعض الفقه القانوني إلى القول بوحدة القوة القاهرة ومفهوم انتفاء الخطـأ

دفع المسؤولية العقدية، وذلك على أسـاس أن القـوة القـاهرة إنمـا تنطـوي فـي حقيقتهـا 

، حيـث )66(ومضمونها على نفي الخطأ، وهؤلاء الفقهاء الأستاذ )كوفيللـو( فـي إيطاليـا

يرى أنه لي  ثمة فكرة مجردة للقوة القاهرة في نطاق القـانون، لأن القـوة القـاهرة فـي 

القانون هي كل ما لا يرجع إلى خطأ المدين، ويقول: إن خطـأ المـدين يجـب أن يتحـدد 

أساس العناية التي كان عليه أن يبذلها استنادا لنوع الالتزام الملقي على عاتقه، واستنادا 

لذلك تكون القوة القاهرة هي تلك الحادث الذي يمنع المدين من أن يقوم بتنفيـذ الالتـزام 

المفروض عليه والذي لم يكن يستطيع المدين أن يدرأه على الرغم مـن اتخـاذه العنايـة 

الواجبة عليه، ولهذا يتساوى الأمران القوة القاهرة وانتفاء الخطـأ، لأن اعتبـار الواقعـة 

 التي منع  تنفيذ الأداء من قبيل القوة القاهرة إنما يكون على أساس انتفاء الخطأ.

إلى القول: إن الفرق بين القوة القاهرة وانتفاء الخطأ   (Tunc)67(ويذهب الأستاذ )تانك  

يكمن ويتجسد من خلال تحليل كـل مـن المفهـومين، وفـي تحليـل مفهـوم انتفـاء الخطـأ 

عن الأساس الذي يقوم عليه الخطأ باعتبـاره ركنـا فـي المسـؤوليةم  )68( يتساءل )تانك(

م ويجيــب عــن هــذه التســاتلات بأنــه لــي  مــن وهــل يقــوم علــى عــدم تنفيــذ الالتــزام

الضروري أن يكون هناك خطأ فـي الفعـل المـؤدي إلـى عـدم تحقيـص النتيجـة توخاهـا 

الأ را ، فكل فشل في تحقص النتيجة لا يعتبر بالضرورة مردا إلـى الخطـأ، فـخذا كـان 

محل الالتزام هو بذل العناية اللازمة من أجـل الوصـول إلـى النتيجـة، لـذلك فـخن عـدم 

وفـي الحالـة التـي لا تتحقـص فيهـا   تنفيذ الالتزام يكمن في عـدم بـذل العنايـة المطلوبـة،

النتيجة يكون بشكل عام السؤال المطرون هو حول معرفة ما إذا كـان المـدين قـد بـذل 

  )69(كافية.في تنفيذ التزامه عناية 
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وقد انتقد جانب من الفقه هذا الاتجاه انتقادا لاذعا على أساس أنه لا تـلازم فـي الحقيقـة 

بين عنصر الخطأ من جهة، وعنصر القوة القـاهرة مـن جهـة أخـرى، حيـث قـد يوجـد 

أحــدهما دون أن يوجــد الآخــر، إضــافة إلــى أن لكــل منهمــا آثــاره القانونيــة المســتقلة 

القضـاء ولعل مـا يؤيـد وجاهـة هـذا الانتقـاد ويقـوي مركـز أصـحابه أن   به،والخاصة  

في مجموعه قد أدار ظهره عن فكرة الخطأ كأسـاس للإعفـاء مـن المسـؤولية   الفرنسي

 (70) فجائيالمدنية بسبب وجود قوة قاهرة أو حدث 

وإن انعدام التلازم بين فكرة انعدام الخطأ ونظرية القوة القاهرة يستفاد كذلك من موقف 

التي قررت مرارا أن: "...مجرد عـدم تنفيـذ المـدين لالتزامـه   محكمة النقض المصرية

التعاقـدي يعتبــر فـي ذاتــه خطـأ موجــب للمســؤولية التـي يــدرأها عنـه إلا إثبــات القــوة 

، فمن خلال هذا القرار يتضح جيدا أن القوة القاهرة تـأتي لاحقـة، وبعـد )71(القاهرة..."

 تحقص الخطأ، لكي تعفي من المسؤولية لا لكي تنفي الخطأ. 

 الفقرة الثانية: نظرية انتفاء السببية

أن وقـوع حـدث القـوة  -وهـو الـراجح -  )72(الفقـهفي حين يرى الـرأي الغالـب فـي     

القاهرة يترتب عليه تهدم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. فلا يكفي لقيام المسـؤولية 

 التعاقدية أن يكون هناك خطأ من جانب المدين
وضرر يصيب الـدائن بـل يجـب ،  (73)

أن يكون الضرر ناشئا عن خطأ المدين، أي أن تكون هنـاك علاقـة سـببية بـين الخطـأ 

 والضرر، فخذا انقطع  علاقة السببية هذه فلا تقوم مسؤولية المدين. 

نستطيع القول: إن هذا الاتجاه الفقهي الثاني ينطلص مثله فـي ذلـك مثـل الاتجـاه الفقهـي 

الأول من أركان المسؤولية المدنية، غير أنه عـوض أن يقـف عنـد ركـن الخطـأ يتجـه 

نحوركن السببية؛ إن هذا الاتجاه الفقهي هو المعتمد أساسا لدى جمهور الفقه المصـري 

، حيث يرى أن القوة القاهرة لا تنفي الخطأ وإنما تنفي علاقة السـببية، )74(في مجموعه

فبالنسبة لهذا الفقه، فلكي تتحقص المسـؤولية المدنيـة لابـد مـن صـدور خطـأ يكـون هـو 

السبب المباشر فـي إحـداث الضـرر، فـخذا مـا ارتـبط الضـرر المباشـر بسـبب أجنبـي، 

؛ فقـد قـررت محكمـة )75(انعدم  رابطة السببية، وبالتالي نسبة المسؤولية إلـى المـدين

النقض المصرية على أنه " لا ترتفع مسؤولية الناقل عـن سـلامة الراكـب إلا إذا أثبـ  

، وتقـدير وجـود العلاقـة السـببية )76(هوـ أي الناقل ـ إن الحادث نشأ عن قوة قـاهرة..."

من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا تخضع في هذا التقـدير لرقابـة 

، وبالنسبة للمشرع الليبي فـخن موقفـه )77(محكمة النقض متى كان تقديرها سائغا مقبولا



 -بين الخطأ التأديبي و القوة القاهرة-الفصل من العمل وفق القانون الليبي في ظل الأزمات السياسية و الأمنية 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 م  2025ديسمبر شهر  لأولالمجلد ا )                   371)              ثاني عشرال  ــ العددصالة مجلة الأ

 
 

يظهر في تقنينه لفكرة بديهية ذات  بيعة أخلاقية ودينية مفادها أنه لا تكليف بمسـتحيل 

 في مجال العلاقات القانونية.

 ة:ــــــــــــالخاتم

إن الفصل من العمل في القانون الليبي يمثل نقطة التقاء دقيقة بين مقتضيات حماية     

وبين  جهة،  من  الاقتصادي  النشا   استمرارية  ومتطلبات  العمل  بيئة  داخل  النظام 

ضمانات حماية العامل كطر  ضعيف في العلاقة التعاقدية من جهة اخرى، وفي ظل 

حالات  تكييف  الي  الحاجة  تزايدت  البلاد،  بها  تمر  التي  والأمنية  السياسية  الأزمات 

 القوة القاهرة إنهاء عقد العمل بين سببين متمايزين من حيث الطبيعة والأثر القانوني:  

 .التأديبي والخطأ

تتداخل      حيث  الراهن،  الليبي  السياق  النزاعات أ وفي  عن  الناشئة  القاهرة  القوة  ثار 

من  يصبح  الوظيفي،  الأداء  ضبط  متطلبات  مع  الأمني  الاستقرار  عدم  و  المسلحة 

الضروري تطوير إ ار قانوني أكثر دقة لتحديد نطاق كل من هذين السببين، ووضع  

في  العمل  ر   مصلحة  بين  التوازن  يضمن  بما  بينهما،  للتمييز  موضوعية  معايير 

استمرارية نشا ه و مصلحة العامل في الاستقرار الوظيفي وحماية حقوقه المكتسبة، 

ايضا  يتطلب  بل  التشريعية وحدها  النصو   على  يقتصر  لا  التوازن  هذا  تحقيص  إن 

دورا فاعلا للقضاء و الاجتهاد الفقهي في رسم حدود واضحة تحول دون التعسف في 

ظل  في  القانون  لأحكام  وواقعي  عادل  لتطبيص  تؤس   و  الفصل،  في  الحص  استعمال 

 الظرو  الاستثنائية التي تمر بها البلاد 

 يات:ـــــالتوص

ريعي موحـد للقـوة القـاهرة: يستحسـن أن يتضـمن قـانون العمـل ـــــ وضع تعريف تش

 الليبي تعريفا شاملا لتوحيد التفسير والحد من تباين الأحكام

ـ حصر حالات الخطأ الجسيم المبررة للفصل مع مراعاة خصوصية بيئة العمل الليبيـة 

 للحد من اساءة استعمال السلطة التأديبية

 ـاقرار ضمانات إجرائية واضحة للفصل 

ـ تنظيم الآثار المترتبة على الفصل بسبب القوة القاهرة بمـا فـي ذلـك مسـتحقات نهايـة 

 المتأخرة ورــوالأجالخدمة 

لال اقـرار تعـويض منصـف إذا ــــدرا  مبدأ التعويض عن الفصـل التعسـفي مـن خإـ  

 ا أو تم في ظرو  غير مشروعةراثب  ان الفصل لم يكن مبر
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 بيان تضارب المصالح

ي قر المؤلف بعدم وجود أي تضار  مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر على العمــل المــذكور 

 .في هذه الورقة
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 51،  2004يناير  4والمقاولات، العدد 
، 2007راجع محمد حسين منصور، قانون العمل، مطبعة دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، سنة  -2
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 بداية التدخل العسكري الدولي بقيادة حلف الناتو  2011مارس  21 -

بدأت الحر  الأهلية في  رابل  و أدت الي تدمير العديد من المؤسسات    2020/  2014 -

 مطار  رابل  الدولي  وأهمهاالحكومية والخاصة
 1993، 3-2المرافعة، العدد.إدري  فجر، القوة القاهرة و انتهاء عقد العمل، مجلة -4
 1936.سليمان مرق ، أسبا  دفع المسؤولية، رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة، -5

عبد الوها  الرومي، الاستحالة واثارها على الالتزام العقدي، رسالة دكتورة نوقش  بكلية الحقوق ـ  

 1994جامعة القاهرة، 

عبد الراز السنهوري، شرن القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، دار  -

 1934احياء التراث العربي، 

المغربي، الجزء    والعقودمأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات   -

 الثاني، أوصا  الالتزام وانتقاله وانقضاته، دون ذكر دار النشر ولا سنة النشر
( 72( و)71( و )70( و)42أجاز القانون الليبي إنهاء عقد العمل في حالات متعددة حسب المواد )-6

 -1( يمكن تصنيفها:75( و )74( و ) 73و)

و من أكثر صور ــالعمل، وه  وصاحبنهاء العقد برضا العامل  إنهاء باتفاق الطرفين حيث يتم  الإ-1

 الإنهاء استقرار من الناحية القانونية

يتم  -2 مالم  المحددة،  المدة  بانقضاء  ينتهي  فخنه  المدة  محدد  العقد  كان  إذا  العقد  مدة  بانتهاء  الأنهاء 

العامل و ر  العمل في انهاء  تجديده الإنهاء بخرادة أحد الطرفين لقد اعطي المشرع الحص لكل من 

أخطاء  ارتكب  او  التزاماته  احد  رفية  ينفذ  لم  متي  المنفردة  بخرادته  المدة  المحدد  الغير  العمل  عقد 

جسيمة، فخن ممارسة هذا الحص يجب أن تكون في حدود عدم الحاق ضرر بالطر  الاخر و لا يكون 

متعسفا في استعمال حقة، وبذلك أصبح الفسخ التعسفي لعقد العمل حينما يكون من جانب لر  العمل 

 على وجه الخصو  أحد تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحص

دخل وهو ما نطلص   :  أي،  العمل    وصاحبوقد يكون الانهاء بسبب أجنبي أي لي  للإرادة العامل  -3

 علية القوة القاهرة  
السابعة،    -7 الطبعة  الليبي،  رابل ،  القانون  في  الفردية  العمل  علاقات  الروميض،  الغني  .عبد  .د 

 145،  2004لسنة 
العدد-8 محاكمة،  مجلة  التعسفي،  الطرد  قضايا  في  الاجتماعي  القضاء  دور  شهبون،  سنة 3.محمد   ،

2007  ،90 
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 م  2025ديسمبر شهر  لأولالمجلد ا )                   373)              ثاني عشرال  ــ العددصالة مجلة الأ

 
 

المادة  9-  اللازم   73.تنص  التعليمات  إذا تكرر منه عدم مراعاة  الليبي فقرة هـ :"  العمل  قانون  من 

 اتباعها لسلامة العاملين و جهة العمل وبشر  أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وعلنة في مكان ظاهر(
المادة  -10 سبب    168.تنص  عن  نشأ  قد  الضرر  أن  الشخص  اثب   إذا   ( الليبي  المدني  القانون  من 

أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير 

 ملزم بتعويض هدا الضرر، مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك(

المادة     المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم   218ــ تنص  إذا استحال على  الليبي   المدني  القانون  من 

علية بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مالم يثب  أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له 

 فيه(

المادة    تنص  المدني    360ــ  القانون  به    )ينقضيمن  الوفاء  لان  المدين  اثب   إذا   أصبح الالتزام 

 ( فيهلا يد له  أجنبيمستحيلا علية لسبب 
هذه المرافص أن يدفعوا مسؤوليتهم    )ولملتزميمن القانون المدني الفقرة الثانية    672. تنص المادة  -11

، إذا اثبتوا أن ذلك يرجع وجسامتهعما يصيب المرفص من عطل أو خلل يزيد عن المألو  في مدته  

إلى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفص، أو الي حادث مفاجئ وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في 

 وسع أية ادارة يقظة غير مقترة أن تتوق  حصوله أو أن تدرأ نتائحة(
.عبد العزيز الوافي، القواعد القانونية المنظمة لإجراءات انهاء عقد الشغل في حالة الخطأ الجسيم 12-

مع تقييم قانوني لمدلول الخطأ في ضوء النصو  القانونية و العمل القضائي، الندوة الثانية للفضاء 

يومي   القضائية  للدراسات  الو ني  المعهد  نظمها  التي  بالربا ،   1992فبراير    25-26الاجتماعي 
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سنة  ــ    الاسكندرية  الجديدة  الجامعة  دار  مطبعة  العمل،  قانون  منصور،  حسين  ، 2007محمد 

 320 

العدد    التعسفي، مجلة محاكة،  الطرد  في قضايا  الاجتماعي  القضاء  ، سنة 3ــ محمد شهبون، دور 

2007  ،90 
1.J.PELISSLER,ie nouveau droit du licenciement, sirey, paris, 1980, p.236 

13- et suit  
، 1988.محمد عابي، رقابة القضاء على فصل الأجير ، مطبعة والوراقة الو نية، مركف،  بعة  -14

 106 
القعدة سنة    5الصادر في    18.الجريدة الرسمية العدد  -15 الموافص    1446ذي   2025مايو لسنة    3ه 

 السنة الثامنة و الستون 
 لمزيد من التوسع حول المشرع المصري راجع كلا من :  -16 

 . لمزيد من التوسع حول المشرع المصري راجع كلا من : 

الجامعية،  - المطبوعات  دار  مطبعة  العمل،  قانون  شرن  في  الوجيز  حسن،  عوض  على 

 462،  1996الإسكندرية، دون الأشارة إلى المطبعة، سنة 

العربية  - الدار  الأولي،  الطبعة  العمل،  قوانين  في  القضائية  المدونة  الفكهاني،  حسن 

 310،  1993/1994للموسوعات، 

حسن كيرة، أصول قانون العمل، عقد العمل، الطبعة الأولي، منشأة المعار  بالإسكندرية،   -

 712،  1979سنة 
الشغل -17 ومجلة  الشغل  مجلة  خلال  من  الشغلي  القضاء  و  الفردي  الشغل  عقد  اللومي،  .الطيب 

 147، 1997البحري، منشورات حيوني، تون ، 
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 م  2025ديسمبر شهر  لأولالمجلد ا )                   374)              ثاني عشرال  ــ العددصالة مجلة الأ

 
 

الجزائر، -18 دار هومة،  الجزائري، مطبعة  العمل  تشريع  في  التأديبي  التسريح  ياسين،  .بن صاري 

 14،  2005سنة 

.J.PELISSLER,ie nouveau droit du licenciement, sirey, paris, 1980, 1 -19

p.236 et suit.  
المصري و -20 القانونين  في  دراسة  العامل،  يبرر فصل  الذي  الجسيم  الخطأ  السعيد رشدي،  .محمد 

 87،  2001الكويتي، مطبعة النسر الذهبي، سنة 

يوسف وهابي، نظرة المشرع المغربي إلى الخطأ الجسيم في مدونة الشغل، مجلة الملف،   -

 124،  2004،  3العدد
فخن كل خطأ يجب أن يعاد النظر فيه  إذا اثب  أن الظر  القهري هو السبب المباشر أو المؤثر   -21

 مدني 360( 168فيه المادة )
 1997محمد على البدوي، النظرية العامة للألتزام، الجزء الأول، جامعة  رابل ، -22

ولمزيد من التوسع راجع كلا من : عبد الرازق السنهوري، شرن القانون المدني، النظرية  -

 1934العامة للالتزامات، نظرية العقد، دار إحياء التراث العربي، 

النهضة   - دار  الطبعة،  ذكر  دون  المدنية،  المسؤولية  في  الخطأ  الشامي، ركن  محمد حسين 

 1990العربية،  القاهرة، سنة 
.بشري العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، الطبعة الثانية، مطبعة النجان 23

 102، 2007الجديدة، الدار البيضاء، سنة 
من قانون العمل الفقرة )ي(بأنه يجوز لجهة العمل انهاء العقد دون سبص انذار و   73تنص المادة    24

أو  العامل نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشر   دون مكافاة أو تعويض في حالة "إذا حكم على 

 الأمانة و الأمن" 
محمد سعيد بناني، قاون الشغل بالمغر ، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية،   -25

 16،  1989دار النشر المغربية، سنة 
.د.رفاء ميلود صقر، القوة القاهرة و اثارها على عقود الشغل )دراسة مقارنة في التشريعين الليبي 26-

 2022و المغربي(، ا روحة لنيل الدكتورة في القانون الخا ، لسنة 
مطبعة 27-  الأولي،  الطبعة  الفردية،  الشغل  نزاعات  مجال  في  المغربي  القضائي  العمل  سعيد،  عز 

 12،  1994النجان الجديدة، الدار البيضاء، سنة 

J, paris, 1999,p317 -.J.c.javilier, droit du travail, L.G.D1 -28 
.د.عبد العزيز عبد الوافي، القواعد القانونية المنظمة لإجراءات انهاء عقد الشغل في حالة الخطأ   29

الجسيم مع تقييم قانوني لملول الخطأ في ضوء النصو  القانونية و العمل القضائية، الندوة الثانية 

يومي   القضائية  للدراسات  الو ني  المعهد  نظمها  التي  الاجتماعي   1992فبراير    26ـ25للقضاء 

 179بربا    
الفقرة )هـ( على " إذا تكرر منه عدم مراعاة التعليمات اللازم   73تنص المادة  30- من قانون العمل 

 اتباعها لسلامة العاملين وجهة العمل وبشر  أن تكون هذه التعليمات مكتوبه و معلنة"
مطبعة 31 الأولي،  الطبعة   ، الفردية  الشغل  نزاعات  مجال  في  المغربي  القضائي  العمل  سعيد،  .عز 

 12،  1994النجان الجديدة، الدار البيضاء سنة 
من القانون المدني الليبي " إذا كان  المصالح التي يرمي الي تحقيقها قليلة الأهمية،   5.تنص المادة 32

 بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها"
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 م  2025ديسمبر شهر  لأولالمجلد ا )                   375)              ثاني عشرال  ــ العددصالة مجلة الأ

 
 

المادة  33- و   13الفقرة    11.تنص  الكوارث  حالات  في  ومساعدة  عون  كل  العامل  يقدم  أن   " على 

الأخطار التي تهدد مكان العمل و الأشخا  العامليين فيه وذلك دون اشترا  الحصول على مقابل 

 عما يقدمه م  عون أو مساعدة"
"تعتبر المسؤولية الطبية ناشئة   1986لسنة    17من قانون المسؤولية الطبية رقم    23.تنص المادة  -34

"، ويعر  الخطأ المهني بأنه" كل خطأ مهني نتج عن ممارسة نشا   بي و أحدث ضررا للغيرعن  

مراعاة ظرو   مع  للمهنة،  المستقرة  العلمية  الأصول  أو  النافذة  التشريعات  تفرضه  بالتزام  اخلال 

الاتفاق على  الخطأ ويمنع  ارتكا   قرينة على  الضرر  تثب  نشأة  المتاحة، كما  الإمكانيات  الحالة و 

 الإعفاء أو التخفيف منه قبل وقوع الضرر" 

ق،   60/567راجع ايضا موقف القضاء الليبي تجاة الخطأ المهني الجسيم  عن مدني رقم   -

إلى   2012لسنة   نفسة  الطبيب  أو  الطبية  الجهة  تتحملها  التأمين  تغطية  أن  المحكمة  اعتبرت  فقد   "

 حتي لو كان ايجابا لوجود نظام تأمين" في حال وجود ضرر ناتج عن الخطأ المهني،جانب الشركة، 
 لمزيد من التوسع في مفهوم القوة القاهرة راجع مقالاتنا:-35

د.رفاء ميلود صقر ، مفهوم القوة بين التشريع و الفقه و القضاء المقارن، مجلة السياسة و   -

القانون، مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن كلية القانون و العلوم السياسية، جامعة غريان/ العدد 

 2020الثالث، يونيو 

القانون  - ضوء  على  العقدية  المسؤولية  على  اثارها  و  القاهرة  القوة  صقر،  ميلود  د.رفاء 

الثالث عشر  العد  للثقافة،  الأندل   علمية محكمة تصدر عن مؤسسة  مجلة  القر اس،  مجلة  الليبي، 

 2012أبريل 

 
لم يستعمل مصطلحا 36-  إنه  القاهرة، حتى  القوة  لم يعر   الليبي  المدني  القانون  إن  والجدير بالذكر 

( المادة  في  الاجنبي  السبب  مصطلح  تح   يدخلها  فهو  بشأنها،  جانب 168محددا  إلى  ويعددها   )

المادتين؛   في  كما  القاهرة  القوة  ذكر  دون  الأجنبي  بالسبب  يكتفي  أخرى  وتارة  المفاجئ،  الحادث 

من القانون المدني الليبي  تنص )إذا أثب  الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي   168فالمادة  

لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم 

المادة   تنص  ذلك.(؛  غير  على  اتفاق  أو  نص  يوجد  لم  ما  الضرر،  هذا  القانون   218بتعويض  من 

المدني الليبي ) إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه 

تأخر  إذا  كذلك  الحكم  ويكون  فيه،  له  يد  أجنبي لا  قد نشأت عن سبب  التنفيذ  استحاله  أن  يثب   مالم 

(من القانون المدني الليبي)ولملتزمي هذه المرافص أن  672/2المدين في تنفيذ التزامه.(؛ تنص المادة )

يدفعوا مسؤوليتهم عما يصيب المرفص من عطل أو خلل يزيد على المألو  في مدته او في جسامته، 

إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلي قوة قاهرة خارجية عن إدارة المرفص، أو إلي حادث مفاجئ وقع في هذه 

نتائجه.  تدرأ  أن  أو  حصوله  تتوقع  أن  مقترة  غير  يقظة  إدارة  أية  وسع  في  يكون  أن  دون  الإدارة 

الدليل على أن وقوع الإضرا  كان دون  إقامة  الملتزم  إذا استطاع  ويعتبر الإضرا  حادثا مفاجئا 

 خطأ منه.( 
 ..353،  1997.محمد على البدوي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، جامعة  رابل ،  -37
للجامعات   -38 النشر  دار  الأول،  الجزء  المدني،  القانون  في شرن  الوسيط  السنهوري،  الرازق  عبد 

 . 880،   1952المصرية، 
إحدى 39 أسقط   التي  الليبية،  الجوية  الخطو   شركة  بخلزام  المصرية  النقض  محكمة  قض   فقد 

 ائراتها في سيناء إثبات أنها اتخذت كل التدابير، أو أنه كان من المستحيل عليها دفع الحادث، حكم 
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النهضة  دار  المدنية،  المسؤولية  لافي  الخطأ  ركن  الشامي،  حسين  محمد  مرجع،  في  إليه  مشار 

 4،هامف614م،  1990العربية، القاهرة،
1. R.MABROUK. la force majeure en droit des obligations, étude de droit 40

comparé Égyptien et Français, thèse, 1986, Nice .p .29 

 .120ـ مشار إليه: صلان أحمد محمد، مرجع سابص،     
 ( : 2025الي  2011.حالات القوة القاهرة في ليبيا لسنة ) -41

الدولة، حيث 2014/2025 - انقسامات  بعد  النفطي  الحقل  في  القاهرة  القوة  مولدات  بدأت   :

القاهرة،  القوة  النفط لإعلان  بنك  دفع  مما  متصارعة،  قوات  من  ر   نفطية  مواني  حقول  أغلق  

 على اقل تقدير  2015رغم ان التاريخ المحدد قد يعود الي مارس 

: اعلن  القوة القاهرة على تصدير النفط بعد سيطرة قوات شرق ليبيا على 2020يناير    18 -

 موانئ رئيسية )البريقية/ الزويتينة( مما أدي توقف الصادرات 

رفع القوة القاهرة عن المنشأت الأمنة" بعد اتفاقيات فتح حقول وموانئ   2020سبتمبر    20 -

 النفط

اعلن  القوة القاهرة على ميناء الزويتينة و عدد من الحقول النفطية )ابو  :2022ابريل    18 -

 الطفل، النخلة، النافورة..الخ( بعد اقتحام الجماعات المسلحة للميناء ومنع العاملين من العمل

:رفع القوة القاهرة بعد انسحا  المجموعات المسيطرة اثر وسا ة داخلية  2022يوليو    15 -

 وخارجية في الكونغو وتعزيز استقرار سلطة الوحدة الو نية في  رابل 

القاهرة مؤقتا بسبب اعتصام قبائل فزان 2024يناير    3/7 - : حقل الشرارة اعلن عنه القوة 

 على نقص الخدمات 

: اعلن  حكومة شرق ليبيا المسؤولية عن مجل  النوا  ا لاق القوة  2024أغسط     26 -

المركزي، مما ادي  البنك  قيادة  النفط احتجاجا على الأزمة حول  القاهرة على جميع حقول وموانئ 

 لشلل شبه كامل في الانتا  و التصدير

التصدير من 2024اكتوبر    3 - الفيل و استئنا   القاهرة على حقلي الشرارة و  القوة  : رفع 

 ميناء سدر بعد اتفاقات سياسية على قيادة المصر  المركزي 

الفيضان الكارثي بمدينة درنة حيث اغلن عن حالة  وار  شاملة من قبل   2023سبتمبر  5 -

 ادارة الشرق الليبي بسبب انهيار البنية التحتية وسقو  الا  القتلي و المفقودين 
. لمزيد من التوسع راجع: مصطفي العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية،  42- 

 .7،  2009منشورات حلبي الحقوقية، بيروت لبنات، الطبعة الرابعة 
المادة  43- :    177.تنص  التابع  الغير  المسؤولية عن فعل  الليبي على  شرو   المدني  القانون   -1من 

 وجود علاقة تبعية قانونية بين المتبوع و التابع )مثل علاقة العمل(

 أن يكون الخطأ قد وقع أثناء تنفيذ العمل أو بسببهـ 

 نفيها إلا بخثباتها السبب الأجنبي  لا يمكنهتقوم المسؤولية على الخطأ المفترض في جانب المتبوع و  ـ 
المادة  44- تنص  هو   178.  حراسته  في  شيء  حراسة  تولي  من  "كل  الشئ  حارس  مسؤولية  على 

السبب في حدوث ضرر للغير، كان مسؤولا عن هذا الضرر، مالم يثب  أن وقوع الضرر كان بسبب 

على توجيه أو التحكم فيه   والقدرةأجنبي لا يد له فية"  تفهم الحراسة بأنها السيطرة الفعلية على الشي  

مثل حارس أله صناعية أو مركبة، أو مبني تعد مسؤولية مفترضة و لا يمكن نفيها إلا بخثبات السبب 

 الأجنبي 
" الضمان الاجتماعي على:  1980تنص المادة الأولي من قانون الضمان الاجتماعي الليبي لسنة  45-

الضمان الاجتماعي   .... ويشملحص يكفلة المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع الموا نين  



 -بين الخطأ التأديبي و القوة القاهرة-الفصل من العمل وفق القانون الليبي في ظل الأزمات السياسية و الأمنية 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 م  2025ديسمبر شهر  لأولالمجلد ا )                   377)              ثاني عشرال  ــ العددصالة مجلة الأ

 
 

في حالات الشيخوخة    ورعايتهكل نظام يوضع أو اجراء يتخذ  بقا لهذا القانون بقصد حماية الفرد  

سبل العيف وعند الحمل  وانقطاعو المرض و اصابة العمل ومرض المهنة، وعند فقد العائل  والعجز

 "  والوفاة والطوار وإعاناته على تحمل الأعباء العائلية وفي حالات الكوارث   والولادة
من قانون العمل الليبي " على جهات العمل اجراء التأمين اللازم على العاملين أو   38.تنص المادة  46

الاجتماعية  الحماية  و  الصحية  الرعاية  توفر  وان  المهنة،  اخطار  و  أمراض  ضد  بها  الموظفين 

من   17بأي نظام قانوني أخر"؛ تنص المادة    الإخلالاللازمة لهم و لأفراد اسرتهم، وذلك مع عدم  

 "مهني:معاش العجز بسبب إصابة العمل أو مرض  الاجتماعي علىقانون الضمان 

فأنه   -1  الكسب،  عن  كليا  عجزا  اعجزته  عمل  إصابة  بسبب  عملة  أو  المشترك  خدمة  انته   إذا 

معاشا  يستحص  فخنه  جزئيا  عجزا  العمل  إصابة  بسبب  الكسب  عن  عجز  فخذا  كاملا؛  معاشا  يستحص 

 جزئيا أو اعانة مقطوعة.

 بحسب درجة العجز ...."  الإعانةيكون استحقاق المعاش العامل أو الجزئي أو  -2

أن السبب الأجنبي الذي   العمل يبرز   وقانونفباستقراء كل هذه النصو  بين القانون المدني    -47- .

يشمل القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور يؤدي إلى نفي أحد أركان المسؤولية، وتحديدا 

ركن الخطأ أو العلاقة السببية وبالتالي سقو  المسؤولية، إلا أن الأمر يختلف في عقود العمل ذلك 

فخن  وبالتالي  العمل،  ور   العامل  بين  ومستمرة  متبادلة  التزامات  على  تقوم  القانونية  لأن  بيعته 

الثلاث  العناصر  على  في جوهرها  تقوم  لكنها  عقدية  تكون  قد  بل  تقصيرية  دائما  ليس   المسؤولية 

 )الخطأ، الضرر، العلاقة السببية(
 963عبد الرزاق السنهوري، شرن القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد،  48

القانون   - و  الإسلامي  الفقه  في  للفسخ  العامة  النظرية  الزنون،  على  حسن  أيضا  وراجع 

 76،  1946المدني، رسالة دكتورا، لسنة 
 ق 503/64.حكم للمحكمة العليا الليبية  عن مدني رقم -49
، دار المعار  2الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية،    وعبد.أورده حسين عامر  -50

 1979القاهرة، 
مصر  -51 لمحكمة  المدني  النقض  ذلك  في  رقم    1/11/1962.انظر  ق،م،م. ،   37/27 عن 

 143، رقم 948، 13س

 ،  34، ق.م.م. ،  49، س 1529 عن رقم  25/5/1983نقض مدني  -يضا أ -وانظر:  -

العقد  - نظرية  المصري،  المدني  القانون  موسوعة  الباقي،  عبد  الفتان  عبد  ايضا  وراجع 

 653، هامف  1984المنفردة،   والإرادة
الطارئة  -52 الظرو   أثار  فودة،  الحكيم  ة.د.عبد  الطبعة   والقــــو  القانونية،  الأعمال  على  القاهرة 

 512،  1999الأولي، مطبعة نور الإسلام، يونيو 
المادة    -53 كان 132تنص  ذاته  في  الالتزام مستحيلا  كان محل  إذا   ( على  الليبي  المدني  القانون  من 

 العقد با لا(. 
 993عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرن القانون المدني، مرجع سابص،  -54

وذلك عن  ريص إلزام الطر  المخطئ بجبر الضرر الحاصل منه للغير انطلاقا من تكليفه بأداء 55- 

 من القانون المدني 173و   167و  166التعويضات المادة 
المنفردة،  بعة  -56 العقد والإرادة  المدني، نظرية  القانون  الباقي، موسوعة  الفتان عبد  ، 1984.عبد 

 607. 
 ق11لسنة  777.حكم المحكمة العليا الليبية  عن رقم -57
 24/7/2014ق بتاريخ 57لسنة  338.حكم للمحكمة العليا الليبية الطعن المدني رقم -58
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 1977/5/1، السنة القضائية 18/23مدني رقم  الليبية  عن.حكم للمحكمة العليا -59
أعلن  المؤسسة الو نية حالة القوة القــاهرة علــى حقــل الشــرارة بســبب   2024أغسط     7في    -.-60

 ظرو  منع  عمليات التحميل النفطية عند ميناء الزاوية، وجمدت تصدير الخام عبر هذا الحقل

توسع  الحالة لتصل إلى حقل الفيــل فــي الجنــو  الغربــي مــن الــبلاد، نتيجــة   2024سبتمبر    2في  ـ  

 السياسي والتوترتأثير تبعات الأزمة على البنك المركزي 
القــوة القــاهرة فــي حقــل   حالــة  2024ينــاير    7اعلن  المؤسسة الو نية للنفط في ليبيا اليوم الأحــد  61-

ليبيــا ،فقــد  نفطــي فــيالشرارة النفطي بسبب الاحتجاجات، وتكم اهمية حقل الشــرار بأنــه اكبــر حقــل  

 الب المحتجون بتفعيل قرار انشاء مصفاة الجنو  وصيانه الطرق المتهالكة، وتعيين ابنــاء الجنــو  

في الشركات النفطية، ومعالجة مسألة نقص الوقود في الجنو ، حيث تسبب  الصراعات الحــادة فــي 

ليبيا خلال السنوات الأخيرة في انخفاض كبير في الصادرات النفطية و تأخير خطــط التوســيع، التــي 

 تستهد  رفع انتا  النفط.
. على أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعه الحادث المفاجئ والقوة القاهرة، وكذلك يجوز 62-

الاتفاق على إعفاء المدين من أيه مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن  

الخطأ  أو  الغف  أن يشتر  عدم مسؤوليته عن  للمدين  ذلك يجوز  الجسيم، ومع  أو عن خطئه  غشه 

من القانون   220الجسيم الذي يقع من أشخا  يستخدمهم في تنفيذ التزامه، هذا ما جاءت به المادة  

 المدني الليبي
المادة  -63 "    147أما  أنه  على  تنص  الليبي  المدني  القانون  يجوز من  فلا  المتعاقدين،  شريعة  العقد 

 "نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسبا  التي يقررها القانون
المادة  64-  الخدمة   26.تنص  أو  العمل  تكون جهة   " أنه  على  الليبي  الاجتماعي  الضمان  قانون  من 

للعاملين بها نتيجة مخالفتها   العمل التيمسؤولة امام صندوق الضمان الاجتماعي عن اصابات   تقع 

و  الصناعي  الأمن  احتيا يات  اتخاذ  في  تقصيرها  أو  الخدمة  أو  العمل  انظمة  و  لوائح  أو  لقوانين 

نتيجة  تكبده  بما  المذكورة  الخدمة  أو  العمل  جهة  على  يعود  ان  حينئذ  للصندوق  و  العمالية  السلامة 

 " للإصابة
أحا  65 لما  نظرا  العقدي،  بالخطأ  المقصود  تحديد  تكتنف  التي  الصعوبات  بعض  هناك  أن  . لاشك 

فكرة الخطأ بحد ذاته من غموض، كما أن ارتبا  تلك الفكرة بفكرة الأخلاق جعلها غير محددة، لأن 

يعني  ذلك لا  أن  إلا  الخطأ،  فكرة  انعك  على  الذي  الأمر  التحديد والضبط،  فكرة الاخلاق يعوزها 

الخطأ في  العقدية، ذلك أن تحديد مفهوم  المسؤولية  للخطأ خاصة في نطاق  استحالة إعطاء تعريف 

بين  قانونية  الأولي توجد رابطة  ففي  التقصيرية،  المسؤولية  في  أيسر من تحديده  العقدية  المسؤولية 

الطرفين، وهذه الرابطة هي التي تحدد العلاقة بين المتعاقدين، فأي تجاوز لممارسة تلك الرابطة من 

المسؤولية  في  أما  الرابطة،  تلك  عن  تولدت  التي  بالتزامات  الإخلال  أي  خطأ  بأنه  يوصف  حدود؛ 

التقصيري. راجع  التقصيرية فلا وجود لتلك الرابطة، وبالتالي تظهر صعوبة إعطاء تعريف للخطأ 

، 2008في ذلك شريف عمار، التعويض عن الإخلال بالعقد، التطبيص العملي للمسؤولية المدنية،    

 .232دار الفكر والقانون، المنصورة،  
قضايا 66- أدارة  مجلة  في  المنشورة  الاستحالة،  نظرية  حجازي،  الحي  عبد  مقال  في  له  مشار   .

 .179،  178،  18، فقرة1963الحكومة، السنة الرابعة، العدد الثاني، أبريل 
1.Tunc:force majure et absnce de faute matiere contractull, rev, trim.  67

Droit. 1945, p235, et s. 
 .180.راجع تانك، المرجع السابص، أورده عبدالحي حجازي، نظرية الاستحالة، مرجع سابص،  -68
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